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 لجنة القانون الدولي
  الدورة الثانية والستون

ــف،  ــار٣جنيـ ــايو / أيـ ــران٤ -مـ ــه / حزيـ   يونيـ
    ٢٠١٠أغسطس / آب٦ -يوليه / تموز٥ و

 عـــن آثـــار ،لوســـيوس كـــافليش، المقـــرر الخـــاصللـــسيد  التقريـــر الأول    
 التراعات المسلحة على المعاهدات 

  المحتويات
الصفحةالفقرات  

٤٢-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -ألف   
١٣٢-٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١المادة مشروع (النطاق   - اء ب  
٣٠٥- ١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢المادة مشروع  (استخدام المصطلحات  -  جيم  
ــدة   -دال    ــشوب     لا توجــد قاع ــة ن ــا في حال ــا تلقائي ــدات أو تعلقه ــهي المعاه ــزاع مــسل  تن حن

٤٠١١- ٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ٣مشروع المادة   (
٥١١٤- ٤١. . )٤المادة مشروع (يقها دلائل إمكانية إنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعل  - هاء   
٧٠١٧- ٥٢. . . . . . . ) والمرفق٥المادة مشروع  (نفاذ المعاهدات بناءً على مؤدى موضوعها  - واو   
٧٦٢٧- ٧١. . . . . . . . . . . . . . . )٦المادة مشروع  (إبرام المعاهدات خلال التراع المسلح  - زاي   
٨١٢٨- ٧٧. . . . . . . . . . . . . )٧المادة مشروع (الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات   - حاء   
٩٦٣٠- ٨٢. . . . . . . . . . . . )٨المادة مشروع  (تعليقال أو الانسحاب أو بالإنهاءالإخطار   - طاء   
٩٧٣٤. . . )٩المادة مشروع  (الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة  - ياء   

١٠٢٣٥- ٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٠المادة مشروع  (إمكان فصل أحكام المعاهدة  - كاف   
١٠٩٣٧- ١٠٣)١١المادة مشروع  (نفاذهادة أو الانسحاب منها أو تعليق  الحق في إنهاء المعاهسقوط  -لام   
١١٤٣٩- ١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٢المادة مشروع  (استئناف المعاهدات المعلقة  - ميم   
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  مقدمة   - ألف  
علــى التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات  المتعلقــة بآثــار مــشاريع المــوادســيعرض نــص   - ١
ــةا ــاللجن ــام ل  في دورته ــة  مــن أج ــ٢٠١٠ع ــراءة ثاني ــود المقــرر الخــاص  .ل ق ــدء   وي ــادئ ذي ب ب
 الـتي أعـدها وعلـى    التقـارير الأربعـة  ويـثني علـى   يـان براونلـي،   إ، الـسيد   يشيد بذكرى سلفه   أن

  . تفانيه في دراسة هذا الموضوع بصفة عامة
ــة علــى ٣٤لقــد علقــت   - ٢ مــشاريع المــواد الــتي اعتمــدت في القــراءة الأولى في عــام    دول

وأبـدت  . العـام نفـسه   إلى الجمعية العامة خلال مناقشات اللجنة الـسادسة في           وأرسلت   ٢٠٠٨
ويقتـرح بعـض   التعليقـات  ويتناول التقرير هـذه  .  عليها أيضا  تعليقات خطية  )١( دولة عضوا  ١١

  . المشاريع الأصليةالتعديلات على 
:  هـي   أربعة مواضـيع    على ناقشةالم، ركزت   والمقترحات المطروحة الأسئلة  ورغم كثرة     - ٣
في إحـدى الـدول الأطـراف       الحـالات الـتي تكـون فيهـا         إدراج  ، وخـصوصا     المشاريع نطاق ‘١’

منظمـات  تكـون  اتفاقـات   أو نزاعـات مـسلحة غـير دوليـة أو            في نزاع مـسلح   مشتركة  المعاهدة  
 الـتي تمكـن مـن التعـرف علـى           “الـدلائل ”‘ ٢’؛  )٢  و ١ ينمـشروعا المـادت    ( فيها دولية أطراف 

أنــواع المعاهــدات الــتي يكــون مــؤدى  ‘٣’؛ )٤المــادة مــشروع (رة في النفــاذ المعاهــدات المــستم
ــاً أو جزئيــاً  ) مختلــف؟ (‘٤’؛ ) والمرفــق٥المــادة مــشروع ( موضــوعها أن تــستمر في النفــاذ كلي

 عـدة دولـة واحـدة أو      تـشترك فيهـا     هلية، الـتي    الأدولية أو   الحالات الحرب،   المترتبة على   الآثار  
   .دول أطراف في معاهدات

الدول، بحيث لن يتم تغـيير المـشاريع        تعليقات  وسيتخذ المقرر الخاص موقفا عمليا إزاء         - ٤
 تغـييرا جـذريا؛ وعـدم الإفـراط في التركيـز علـى الاعتبـارات النظريـة               الثانيةقيد القراءة    التي هي 

 والــسعي، ضــمن الإطــار المحــدد، إلى مراعــاة تعليقــات ؛ لكفالــة احتفــاظ الــنص بطابعــه العملــي
  . ، التي ستدرس بتناول كل مادة على حدةدول الأعضاءال
  

  )١المادة مشروع (النطاق   -باء   
ت إحـدى الـدول الـتي علقـت علـى           كما اقترح تتطلب هذه المسألة مزيدا من الدراسة         - ٥

، فقـد أثـارت   )أو بـسببه؟  (١المـادة    مشروع الرغم من قصر  أنه على   لواقع  وا. )٢(مشاريع المواد 
نطـاق واسـع جـدا      اقتراح  تتراوح بين     المشفوعة بما يدعمها من إيضاحات،     اتالتعليقسيلا من   

  .محدود للغايةوآخر 
_________________ 

  .Add.1 و A/CN.4/622انظر الوثيقة   )١(  
  .)٢٦، الفقرة A/C.6/63/SR.18( سلوفينيا  )٢(  
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فهناك مجموعة أولى من الدول الأعضاء ترغب في حصر نطاق المشاريع في المعاهـدات                - ٦
وهـي  . بين دولتين أو أكثر من الدول التي تكون أكثر مـن واحـدة منـها طرفـا في نـزاع مـسلح                     

 أي التراعـات    -لـصدد بـأن الحـالات الـتي تكـون فيهـا دولـة واحـدة فقـط طرفـا                     ترى في هـذا ا    
نـشوء حالـة يـستحيل معهـا تنفيـذ           (٦١ مشمولة فعـلا بالمـادتين       -الدولية أساسا وليس حصرا     

مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام            ) حدوث تغير أساسي في الظـروف      (٦٢و  ) المعاهدة
، فالحـل المـذكور قـد       هـذا لـيس صـحيحا      لكن الحقيقة أن     )٣()تاتفاقية قانون المعاهدا   (١٩٦٩

، ٦٢ و   ٦١ المـادتين  بالإضـافة إلى     ، بـين دولـتين أو أكثـر تنطبـق         التراعـات أنـه في حـالات      يعني  
دولـة واحـدة    تهـم   التي  أما في الحالات     المسلحة بين الدول،     عاتأثر الترا تتعلق ب أحكام  مجموعة  
والـرد علـى ذلـك      . مشاريع المواد هذه  أحكام  ورتين وليس   فلا يطبق سوى المادتين المذك    فقط،  
مــن الاخــتلاف بحيــث لا يمكــن إخــضاعها لــنفس    المــسلحة في الحــالتين التراعــات آثــار هــو أن
إزاء هـذا الطـرح، إذ يـرى أن نقطـة الانطـلاق             المقرر الخـاص    وما زال الشك يساور     . الأحكام

مـشروعي   في   العناصـر الـواردة   الحـل في    عن  ، لذلك ينبغي البحث     المسلح هو التراع    الحالتينفي  
اتفاقيـة قـانون المعاهـدات الـتي تـتحفظ إزاء مـسألة              مـن    ٧٣المادة  وهناك أيضا   . ٥ و   ٤المادتين  

آثار الحرب التي هي موضوع المناقشة حاليا، والتي تشكل الإطار الـذي تنـدرج هـذه المـشاريع                  
 ممـا قـد يعـني اسـتبعاد    ، “بـين الـدول   الأعمـال العدائيـة      نـشوب ”إلى  المـادة   تـشير هـذه     و. ضمنه

. )٤( دولـة واحـدة    على المعاهدات سـوى    فيها مسألة آثار التراعات المسلحة       لا تهم الحالات التي   
تجعلـها مـن الاتـساع بحيـث         أنه ينبغي تفسير ولاية اللجنة بمرونـة          من جهته  يرى المقرر الخاص  و

  .التي تشترك فيها دولة واحدةآثار التراعات المسلحة تشمل 
أنــه لا بــد مــن أن يــستبعد مــن نطــاق المــشاريع كــل مــن  )٥(دولــة عــضو أخــرىوتــرى   - ٧

طـرف في المعاهـدة المعنيـة       ات المسلحة الدولية التي تـشترك فيهـا دولـة واحـدة             آثار التراع مسألة  
طـرف  واحـدة   دولة  تشترك فيها   الآثار المترتبة على التراعات المسلحة غير الدولية التي         كذلك  و

ــول  . دةفي المعاهــ ــى فــرض قب ــيمكن لم ــوجهــات النظــر هــذه،  وعل ــواد ف ــد مــآل شاريع الم  تحدي
نـزاع   والتي تشارك أكثر مـن واحـدة منـها أيـضا في        المعاهدات بين الدول التي هي أطراف فيها      

هـذه المـشاريع إلى حـد كـبير، وممـا قـد يعـني               نطـاق وجـدوى     ، مما من شـأنه تقييـد        مسلح دولي 
تراعات المسلحة تحدد مشاريع المواد الآثار المترتبـة علـى النـوع            أيضا القول بوجود نوعين من ال     

  . هذا الحل إذن غير مجد.الأول وليس النوع الثاني

_________________ 
  .)A/CN.4/622( بوروندي والبرتغال  )٣(  
  .)٨٢، الفقرة A/C.6/63/SR.16(الجمهورية التشيكية   )٤(  
  .)(A/CN.4/622؛ وانظر أيضا بولندا )٢٦، الفقرة A/C.6/63/SR.19 و (A/CN.4/622البرتغال   )٥(  



A/CN.4/627
 

4 10-28598 
 

 أن   المـواد  لمـشاريع وهـو مـا إذا كـان ينبغـي           )٦(وهناك سؤال لم يجـد الإجابـة عليـه بعـد            - ٨
ولـئن  .  دوليـة تكـون مـن أطرافهـا منظمـات     آثار التراعات المسلحة على المعاهـدات الـتي      تشمل

والمقــرر . )٨(فــإن الأغلبيــة تعتــرض علــى ذلــك في مــا يبــدو  )٧(كــان رد بعــض الــدول بالإيجــاب
مـن هـذا     المـشاريع برمتـها   مراجعـة   فمن شـأن    . أساسالأسباب عملية   الخاص أميَلُ للرأي الثاني     

غـم  ك عنصر تجـدر الإشـارة إليـه ر        يضاف إلى ذل  . يؤخر كثيرا إنجاز العمل المطلوب     المنظور أن 
ــيس ذا  ــه ل ــادة       أن ــق بالم ــذا الموضــوع لا يتعل ــو أن ه ــة حاسمــة، وه ــانون   ٧٣أهمي ــة ق ــن اتفاقي  م
المعاهـدات بـين الـدول     قانون بشأن ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام )١ (٧٤المادة ب المعاهدات بل

يتــبين مــن كمــا ووعــلاوة علــى ذلــك، . )٩(والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات الدوليــة
بحكـم طبيعتـها لا تـشترك في الحـروب؛ لـذلك فـإن              المنظمـات الدوليـة     فـإن   ذا الحكـم،     ه ـ صيغة

نـزاع مـسلح    ضـوء   تزامات الدول الأعـضاء في المنظمـة في         عدد الحالات التي ستستلزم دراسة ال     
مجموعـة  تشترك فيه ستكون ولا شك نادرة ويمكن، إذا لزم الأمـر، تـسويتها عـن طريـق وضـع                    

مــن اتفاقيــة قــانون المعاهــدات بــين الــدول    )١ (٧٤المــادة ة علــى القائمــجديــدة مــن القواعــد  
  .والمنظمات

 مـن اتفاقيـة قـانون    ٢٥من الـضروري الإشـارة إلى المـادة     أن   )١٠(وترى دولتان عضوان    - ٩
على وجه الخصوص أن تظـل المعاهـدات المطبقـة مؤقتـا      ؛ وينبغي١المعاهدات في مشروع المادة 

الــتي المعاهــدات ة قــانون المعاهــدات علــى حالهــا شــأنها شــأن  مــن اتفاقيــ٢٥علــى أســاس المــادة 
ــسلح      ــتراع الم ــدلاع ال ــت ان ــة وق ــت مطبق ــة  . كان ــذه الملاحظ ــا يبرره ــوله ــاام ــث إن  تمام ، حي

ينبغــي أن تبقــى كــذلك طالمــا لم يتوقــف    ٢٥مؤقتــة بموجــب المــادة  المطبقــة بــصفة المعاهــدات 
. المعاهدات بصورة عامـة   ريع السارية على    قواعد المشا بموجب  تطبيقها المؤقت ولم تنه أو تعلق       

لـيس مـن الـضروري      ، لـذا    ١مـن التعليـق علـى المـادة          ٣ الفقرة رأيا مماثلا في      اللجنة وقد أبدت 
  .١ المادة  مشروع في نص٢٥الإشارة إلى المادة 

_________________ 
 ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم     ، ١ من التعليق على مشروع المادة      ٤الفقرة    )٦(  

(A/63/10) ٧٧، ص.  
  .)A/CN.4/622(غانا الصين و  )٧(  
، A/C.6/63/SR.19  و ٢٢، الفقـرة    A/CN.4/622( البرتغـال    ).٨٠، الفقرة   A/C.6/63/SR.16(الجمهورية التشيكية     )٨(  

  .)٢٠، الفقرة A/CN.4/622(؛ وبولندا )٢٦الفقرة 
ليس في أحكام هذه الاتفاقية حكم مسبق على أيـة مـسألة قـد تنـتج، بالنـسبة          ”على أنه   ) ١ (٧٤تنص المادة     )٩(  

و مــن المـسؤولية الدوليـة لدولــة   إلى معاهـدة بـين دولـة أو أكثــر ومنظمـة دوليـة أو أكثــر، مـن خلافـة الـدول أ        
  .“نشوب أعمال عدائية بين الدولمن  أو ما

  ).A/CN.4/622(؛ وبوروندي )٥١، الفقرة A/C.6/63/SR.21(رومانيا   )١٠(  



A/CN.4/627  
 

10-28598 5 
 

اقتـراح الاستعاضـة عـن      ، منـها    أثارتهـا تعليقـات الـدول الأعـضاء       أخـرى   قـضايا   وهناك    - ١٠
، وهــو تغــيير مقبــول في الــصيغة علــى مــا يبــدو   )١١(“deal with” بعبــارة “apply to” عبــارة

بعبـارة   “تـسري مـشاريع المـواد هـذه علـى         ”ويمكن أن يقابله في العربية الاستعاضة عـن عبـارة           
  .“موضوع مشاريع المواد هذه هو”
عـددة  مشاريع المواد تشمل المعاهدات الثنائية والمت     كون  توضيح  ل )١٢( تعليق آخر  وأبدي  - ١١

 يتحـــدث عـــن ١ويبـــدو هـــذا أمـــرا بـــديهيا، فمـــشروع المـــادة   . علـــى حـــد ســـواءالأطـــراف
 من اتفاقية قانون المعاهـدات، والمقـصود في الحـالتين كـل مـن          ١ على غرار المادة     “المعاهدات”

 ٢علـى مـشروع المـادة       مـن التعليـق      ٢ الفقـرة كمـا أن    . المعاهدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف      
  .لهذه النقطةيتضمن توضيحا 

 “عنـدما تكـون إحـدى الـدول علـى الأقـل طرفـاً في الـتراع المـسلح                  ”عبـارة   وقد تبدو     - ١٢
واحـدة  لا يقـل عـن دولـة    أنهـا قـد تعـني وجـوب أن يكـون مـا           يـرى المقـرر الخـاص        إذ. ةغامض
: ؛ ويمكن توضيح المعنى باستعمال الـصيغة التاليـة       المسلح أيضا في التراع   في المعاهدة طرفا     طرفٍ

  .“واحدة على الأقل من هذه الدول طرفا في التراع المسلحتكون عندما ”
  :كما يلي ١المادة وبناء على ذلك، يمكن أن يصبح نص   - ١٣
  

  النطاق”      
 آثـار الـتراع المـسلح فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات             هـو  مشاريع المواد هـذه      موضوع    

  .“ في التراع المسلحواحدة على الأقل من هذه الدول طرفاتكون بين الدول، عندما 
  

  )٢المادة مشروع  (استخدام المصطلحات  - جيم  
مـن  ) ١ (٢ وفقـا للمـادة      “المعاهـدة ”مـصطلح    ٢المادة   مشروع   من) أ(تُعرف الفقرة     - ١٤

هـذه  مـا إذا كـان نطـاق        وأهم سؤال يطرح نفسه في هذا الصدد هـو          . اتفاقية قانون المعاهدات  
 أثـيرت المـسألة   وقـد   . برمة بين الدول والمنظمـات الدوليـة       يجب أن يشمل المعاهدات الم     المشاريع

توسـيع  ورأى المقرر الخاص أنه سيكون من الأفضل عـدم          .  من هذا التقرير   ٨بالفعل في الفقرة    
تكـون ضـمن أطرافهـا      آثار التراعات المسلحة على المعاهدات الـتي        لتشمل  مشاريع المواد   نطاق  

 هـو تكملـة اتفاقيـة قـانون المعاهـدات،          لمـشاريع والحـال أن الغـرض مـن هـذه ا          .منظمات دوليـة  
  .  بمشاريع أخرى١٩٨٦بإمكان اللجنة تكملة اتفاقية فيينا لعام و

_________________ 
  ).، متاح لدى شعبة التدوين٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٧إعلان صادر بتاريخ (المملكة المتحدة   )١١(  
  .)(A/CN.4/622بوروندي   )١٢(  
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تكـون ضـمن أطرافهـا    إدراج أو استبعاد المعاهدات الـتي   وبعد محاولتنا هذه حل مسألة        - ١٥
لتراعـات  مـشكلة إدراج أو اسـتبعاد حـالات ا        ننتقـل إلى دراسـة      ،  منظمة دولية واحـدة أو أكثـر      

لا يـنص علـى أي اسـتبعاد بهـذا          ) ب (٢فلا شك أن النص الحـالي لمـشروع المـادة           . غير الدولية 
قـد   المسلحة، حتى لو كان الـنص أو التعليـق           التراعاتولهذا ينبغي أن ينطبق على جميع       الشأن،  

لهـذا الحـل، فإنـه يحظـى         )١٣(بعـض الـدول   على الـرغم مـن انتقـادات        و. سكتا عن هذا الموضوع   
  .الاحتفاظ بهولذلك يمكن  )١٤(ييد الأغلبيةبتأ
مـن التعليـق    ٣ الفقـرة فكمـا يـرد في   . تعريـف مفهـوم الـتراع المـسلح    لكنه ينبغي البدء ب     - ١٦

 الاحتياجـات الخاصـة     حـسب  مكيفـا هـذا الحكـم تعريفـا       يتـضمن   ،  )ب (٢على مشروع المادة    
 تــؤثر بطبيعتــها أو بمــداها  أنيحتمــل”وهــو ينحــصر في التراعــات المــسلحة الــتي ، ه المــشاريعلهــذ

 قـد تختلـف في إطـار        “التراعات المسلحة ”لذلك فإن تعاريف مفهوم     . “ المعاهدات تطبيقعلى  
 لكنـه   )١٥(وهـذا حـل يؤيـده الـبعض       . المجالات التي يفترض أن تنطبق فيهـا      حسب  هذه المشاريع   

 مجـال   فيمعـين   تطبيـق تعريـف      مـن شـأن      ويـرى المقـرر الخـاص أن      . )١٦(يروق للـبعض الآخـر     لا
ــدات      ــانون المعاهـ ــا في قـ ــف تمامـ ــف مختلـ ــدولي وتعريـ ــساني الـ ــانون الإنـ ــدة  القـ ــس بوحـ  أن يمـ

  .الشعوب قانون
في مــا يتعلــق  )١٧(ت عنــها إحــدى الــدولويلاحــظ المقــرر الخــاص الــشكوك الــتي أعرب ــ  - ١٧

فـلا بـد    ،  شـاطرنا هـذه الدولـة شـكوكها       وحتى لـو    . “ المسلح التراع”تعريف  بمدى استصواب   
حــد أدنى مــن بــدون ف بعــدم جــدوى مــشاريع مــن هــذا القبيــل تقترحهــا اللجنــة   مــن الاعتــرا
  .سيما في ما يتعلق بالمفاهيم التي تحدد موضوعها ولاالتعاريف، 

فما دام مـن الـضروري أن تـشمل مـشاريع المـواد             ؟  ما هو التعريف الذي نأخذ به إذن        - ١٨
ــة   ــة والدولي ــى حــد ســواء  التراعــات الداخلي ــاع التع ، عل ــإن اتب ــادة  ف ــوارد في الم ــن ١ريــف ال  م

_________________ 
؛ )٥٤، الفقــرة A/C.6/63/SR.18(؛ وجمهوريــة إيــران الإســلامية   )٤٩، الفقــرة (A/C.6/63/SR.18إندونيــسيا   )١٣(  

  .)A/CN.4/622 ، و٤٩، الفقرة A/C.6/63/SR.17( وبولندا
ــشمال الأوروبي    )١٤(   ــدان الــ ــرة A/C.6/63/SR.16(بلــ ــا )٣١، الفقــ ــرة A/C.6/63/SR.17(؛ وهنغاريــ ؛ )٣٢، الفقــ

؛ وسويــــــسرا )٤١، الفقــــــرة A/C.6/63/SR.18(؛ واليونــــــان )١٨، الفقــــــرة A/C.6/63/SR.18(ونيوزيلنــــــدا 
)A/C.6/63/SR.16 ــرة ــرة A/CN.4/622(؛ وبورونـــــــدي )A/CN.4/622  و٦٦، الفقـــــ ــا )٢٤، الفقـــــ ؛ وغانـــــ
)A/CN.4/622 و A/C.6/63/SR.18 ٢، الفقرة(.  

  .)(A/CN.4/622بوروندي   )١٥(  
؛ )٣٨ ، الفقـرة  A/C.6/63/SR.18(؛ واليابـان    )A/CN.4/622(؛ وغانـا    )٢٦، الفقـرة    A/C.6/63/SR.18(سلوفينيا    )١٦(  

  .)A/CN.4/622(وسويسرا 
  ).A/CN.4/622(الولايات المتحدة   )١٧(  
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 لأنـه، علـى الـرغم مـن عنـوان      اليس مناسـب  )١٨( الصادر عن معهد القانون الدولي    ١٩٨٥ القرار
مخـصص،  كمـا أنـه تعريـف       . هذا القرار، فإنه لا ينطبق إلا علـى التراعـات ذات الطـابع الـدولي              

 ١٦ الفقـرة    اسـتبعد بالفعـل مـن حيـث المبـدأ في          الذي  النوع  ؛ وهو حل من     لغرض محدد اعتمد  
  . من هذا التقرير

 ١٩٤٩وهناك حل آخـر يتمثـل في اتبـاع التعـاريف الـواردة في اتفاقيـات جنيـف لعـام            - ١٩
لأربـع  المشتركة بين اتفاقيات جنيـف ا      ٢ إذ تنص المادة  . ١٩٧٧البروتوكولين الإضافيين لعام    و

   على أن ١٩٤٩لعام 
أي اشـتباك مـسلح آخـر       ة أو   الاتفاقية في حالة الحـرب المعلن ـ     هذه  تنطبق  ... ”    

ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لـو لم يعتـرف أحـدهما                 
  .“بحالة الحرب

 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني التراعــات المــسلحة غــير الدوليــة بكونهــا   ١-١وتعــرف المــادة 
لحة وقـوات مـسلحة منـشقة       تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بـين قواتـه المـس            ”

أو جماعــات نظاميــة مــسلحة أخــرى وتمــارس تحــت قيــادة مــسؤولة علــى جــزء مــن إقليمــه مــن   
ذ هـذا الملحـق     السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفي          

  .“]البروتوكول الثاني[
، ولهـذا    الـتراع المـسلح    هـوم  مف تعريـف أنـه يمكـن الجمـع بـين النـصين ل          مما لا شك فيـه      و  - ٢٠

قـانون   الـدولي و  الإنـساني  في القـانون “التراع المـسلح ”مفهومي الحل ميزة الدقة والتقريب بين      
وبالإضـافة إلى   .  إلى حـد مـا     لكن التعريـف سـيكون مفرطـا في التعقيـد وغـير مقنـع             . عاهداتالم

 “ربالح ـ”عـن  يتحـدث   حيـث إنـه     (المعاصـرة   فإن الـنص الأول قـد تجاوزتـه التطـورات           ذلك،  
، دون أن   الاحتفاظ بهـذا الخيـار    أما إذا تقرر مع ذلك      ). “حالة الحرب ” و   “الحرب المعلنة ” و

ــادة        ــذلك ممكــن بمجــرد إدراج إشــارة إلى الم ــة، ف ــنص طــويلا للغاي ــصبح ال ــين  ٢ي ــشتركة ب  الم
ــام    ــات جنيــف لع ــرة و ١٩٤٩اتفاقي ــن ١الفق ــادة  م ــن البروتوكــول ا  ١الم ــاني في  م لإضــافي الث

أن هـذا الحـل لـيس مثاليـا، حيـث إن            لمقـرر الخـاص     ويـرى ا  . ٢ مشروع المـادة  من  ) ب( ةالفقر
  .هذه المشاريع مجردة وغير مستساغةنصوص أخرى تجعل الإشارات إلى 

الـصيغة  أي  بـسيط ومـوجز،     ومن جهـة أخـرى، هنـاك إمكانيـة اعتمـاد نـص معاصـر و                 - ٢١
قــضية   الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة في الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــةدائــرة الــتي اســتخدمتها

  :١٩٩٥تاديتش عام 
_________________ 

  .١٩٨٥أغسطس / آب٢٨ متخذ في هلسنكي بتاريخ “آثار التراعات المسلحة على المعاهدات”قرار معنون   )١٨(  
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سلحة بـين   الم ـقـوة   تم اللجـوء إلى اسـتخدام ال      لمـا   كتراع مسلح   يتعلق الأمر ب  ”    
كوميــة وجماعــات مــسلحة  الحسلطات الــبــين طويــل الأمــد سلح المــعنــف الالــدول أو 
  .)١٩(“الدولة الواحدةما بين هذه الجماعات داخل  منظمة أو في

، تبـدو عمليـة     ٢ المـادة مـشروع   من   )ب( الفقرة   يمكن النظر في إدراجها في    التي  لصيغة،  هذه ا و
تـشير   دون أن    “جماعات مسلحة منظمة  ” إلى   تشير، وخصوصا عندما    وموجزة بما فيه الكفاية   

 مـن البروتوكـول الثـاني    ١المـادة   مـن  ١الفقـرة   خصائص هذه الجماعات المذكورة في      إلى جميع 
القـدرة علـى القيـام    ؛ و والسيطرة على جـزء مـن أراضـي الدولـة    ؛سؤولةالمة قيادال (١٩٧٧لعام  

ويـشترط للأخـذ   ).  والقدرة على تنفيذ البروتوكول الثاني    ؛بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة   
الدولــة  مــا بــين هــذه الجماعــات داخــل       أو في”(بهــذه الــصيغة حــذف الجــزء الأخــير منــها       

، ٣مـن مـشروع المـادة       ) ب(و  ) أ(الفقـرتين   ق، بموجـب    لأن مشاريع المواد لا تنطب    ) “الواحدة
 في  واحــدةمــا لا يقــل عــن دولــة طــرفيــشترك فيهــا في الــتراع المــسلح إلا علــى الحــالات الــتي 

وهو شرط لا يُستوفى في حالة المواجهـة بـين جماعـات مـسلحة منظمـة داخـل الدولـة                    . المعاهدة
  . على أساس صيغة تاديتشم ، بمراعاة ذلك، الأخذ بحل يقويمكن للجنةو. الواحدة

بـأن تعـالج مـشاريع       أبعد من ذلك     الذهابأنه ينبغي    )٢٠(إحدى الدول الأعضاء  وترى    - ٢٢
 وجــود ميليــشيات المترتبــة علــىالأثــر القــانوني للتراعــات غــير الدوليــة والقــضايا   المــواد مــسألة 

ــصائل مــسلحة   ــودا    وف ــصبحون جن ــتراع وأشــخاص ي ــة في ال ــصبحون جهــات فاعل  ومــدنيين ي
ــه والمرتزقــة المجنــدين لهــذا الغــرض أيــضا    فكــل هــذه العناصــر قــد تــدخل   . بغــرض المــشاركة في

 اسـتمرارية  هنـاك     مـا إذا كـان     لتقريـر  الظروف الـتي يجـب أخـذها في الاعتبـار            بالتأكيد في إطار  
  ). ؟٤وع المادة مشرمن ) ب(الفقرة إطار في  (لا أم
واد المعتمدة في القراءة الأولى، والـتي مفادهـا         وإذا أخذنا بالفكرة التي قبلتها مشاريع الم        - ٢٣

فـسيلزم مــع ذلـك التأكــد    الدوليـة والداخليــة،  تراعــاتكــلا مـن ال وجـوب أن تــشمل المـشاريع   
  .)٢١(لمعاهداتبالنسبة ل التراعاتعلى هاتين الفئتين من الآثار تترتب   نفسإذا كانت مما
وتـود دولتـان    . فرغنا للتو من دراسته   بما  ذات الصلة   ونتناول الآن مجموعة من القضايا        - ٢٤

مشاريع المواد لا تخل بالقانون الإنساني الدولي، الـذي يـشكل قاعـدة             التوضيح بأن    )٢٢(عضوان
_________________ 

الحكـم  دائـرة الاسـتئناف،   ش، دوسـكو تـاديت  ضـد   المدعي العـام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،   )١٩(  
  .الصادر بشأن استئناف الدفاع حول الالتماس الأولي بعدم الاختصاص

  ).A/CN.4/622( بوروندي  )٢٠(  
، A/CN.4/622(؛ وسويــسرا )٥٢، الفقــرة A/C.6/63/SR.21(؛ ورومانيــا )٥٣، الفقــرة A/C.6/63/SR.17(الــصين   )٢١(  

  ).٦٦، الفقرة A/C.6/63/SR.16  و
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 في تعليـق    الإشـارة إلى ذلـك     الممكـن تمامـا      ومـن . التخصيص في مجال قـانون التراعـات المـسلحة        
الـنص عـن طريـق إضـافة        ح في   النظر في إدراج هذا التوضـي     ويمكن أيضا   . ٢المادة  مشروع  على  

  ).١٨ و ١٧ و ١٦ و ١٤المواد مشاريع  (“عدم الإخلال”مادة جديدة إلى أحكام 
مــشاريع المــواد تعــارض بــين عــن حــق وجــود   )٢٣( إحــدى الــدول الأعــضاء تلاحــظو  - ٢٥

. بهـذا الـشأن    اللجنـة    أعمـال ، الـتي هـي أسـاس        اتفاقيـة قـانون المعاهـدات      مـن    ٧٣ المـادة    وصيغة
 أي حكـم مـسبق في أيـة    ]قواعـد اتفاقيـة فيينـا   [ليس في أحكـام  ” المشار إليها أنه  ادة   الم ويرد في 

ويستشهد بهـذا الـنص لتوضـيح    . “بين الدولعن نشوب الأعمال العدائية      ... مسألة قد تنجم  
تحـصر   ٧٣، لأن المـادة     مـشاريع المـواد   استبعاد التراعات المسلحة غير الدولية من نطاق        ضرورة  

الحظـر   ٧٣والحال أنه لا يمكن أن نستنتج من نص المـادة     .  التراعات بين الدول   ولاية اللجنة في  
وهو أمر تعترف به هـذه الدولـة نفـسها          . المواد التي لم يتم النظر فيها حتى الآن       لنظر في   المطلق ل 

 مـن اتفاقيـة   ٧٤ المـادة  مـن  ١الفقـرة   ليهـا في    إإدراج المنظمات الدولية، المـشار      عند دفاعها عن    
  .١٩٨٦ عامفيينا ل
وتكمــن . في تعريــف الــتراع المــسلحالحظــر إدراج مفهــوم بــ )٢٤(دولــة أخــرىوتطالــب   - ٢٦

في ظـل   كـون الحظـر مـن التـدابير القـسرية الـتي يمكـن أن تتخـذ،                  هذا الاقتراح في    قبول  صعوبة  
 وقـت الـسلم   اتخـذ في     فـإن . والـتراع المـسلح علـى حـد سـواء         ظروف معينة، في حالات الـسلم       

اتخذ خـلال نـزاع مـسلح، فـالتراع هـو الـذي يرتـب               إذا  أما  . بموضوع هذا التقرير  علاقة له    فلا
  .آثارا على المعاهدات وليس الحظر، الذي ليس إلا أحد عناصره العارضة

ــة عـــضو   - ٢٧ ــرح دولـ ــارة   )٢٥(وتقتـ ــن عبـ ــة عـ ــة ”الاستعاضـ ــربحالـ ــستخدمة في “حـ  المـ
بالإشـارة إلى أن    هـذا الاقتـراح      وتـبرر    “حالـة عـداء   ”بعبـارة    ٢ المادةمن مشروع   ) ب( الفقرة
 ولـيس مـن   . “الأعمـال العدائيـة   نـشوب   ” من اتفاقية قانون المعاهدات تتحـدث عـن          ٧٣المادة  

 العـداء حالـة   المعني، ذلك أن مفهـومي       الحكم    صيغة  أن يحسن  التعديلذا  يمكن له الواضح كيف   
 مـن جهـة، وكلاهمـا       ليسا متطـابقين تمامـا الواحـد منـهما إزاء الآخـر            الأعمال العدائية    ونشوب

 فلن يعاد طرح هذه المسألة إذا قُبـل        على أي حال  و. إزاء مفهوم التراع المسلح من جهة أخرى      
  . استخدام صيغة تاديتش، أي ٢١الاقتراح الوارد في الفقرة 

_________________ 
ــاريخ  (ة المتحــدة المملكــ  )٢٢(   ــشرين الأول٢٧إعــلان صــادر بت ــوبر / ت ــدوين  ٢٠٠٨أكت ــدى شــعبة الت ــاح ل ؛ )، مت

  .)٢١، الفقرة A/C.6/63/SR.18(والولايات المتحدة 
  .)٥٣، الفقرة A/C.6/63/SR.17(الصين   )٢٣(  
  .)A/CN.4/622(كوبا   )٢٤(  
  .)٣٢، الفقرة A/C.6/63/SR.17( هنغاريا  )٢٥(  
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اسـتخدام  لتفـادي    )٢٦(دولة عـضو  تقدمت به   الاقتراح الذي   وينطبق الشيء نفسه على       - ٢٨
ــات”كلمــة  ــواردة في“عملي ــادة مــشروع مــن) ب (الفقــرة  ال ــصر اســتعمالها  ٢ الم ــتي يقت ، وال

 ولن يعاد طـرح هـذه المـسألة أيـضا في حـال اعتمـاد              . بين الدول التراعات المسلحة   عموما على   
أنــشطة  في مــا يتعلــق ب حــتى في جميــع الأحــوالتــستخدمغــير أن هــذه الكلمــة . صــيغة تــاديتش

بروتوكــول  مــن ال١المــادة  مــن ١الفقــرة  ن أعلــى ذلــكوالــدليل الجماعــات المــسلحة المنظمــة، 
تــستخدم معيــار قيـام هــذه الجماعــات بممارســة  ، ) أعــلاه١٩ الفقـرة  انظــر (١٩٧٧الثـاني لعــام  

 متواصــلة بعمليــات عــسكريةمــا يمكنــها مــن القيــام ”الــسيطرة علــى جــزء مــن أراضــي الدولــة  
  ). مضافالخط المائل (“ومنسقة

ل يندرج الاحتلال ضمن التراع المسلح عندما يقـع         فه. هناك مشكلة الاحتلال  وأخيرا    - ٢٩
الـتي   )٢٧( العـضو تـرى الدولـة  إشـارة محـددة؟   بحيث يمكن الاستغناء عـن الإشـارة إليـه    ،  في سياقه 

عتقـد أن   أمـا المقـرر الخـاص في      . سألة أن المـصطلحين يـشيران إلى واقعـين مخـتلفين          أثارت هذه الم ـ  
خــلال التراعــات   حــدث عــارض يقــع   الأمــر لــيس كــذلك في الحقيقــة، ذلــك أن الاحــتلال     

لأنهـا   ١٩٤٩ جنيـف لعـام    المـشتركة بـين اتفاقيـات        ٢المـادة   تبين ذلك بوضـوح     المسلحة، كما   
 ومـع ذلـك، يستحـسن، توخيـا لأقـصى قـدر           . الصكوك على الاحـتلال   تنص على انطباق هذه     

أن  صـراحة  الـذي جـاء فيـه        ٢ من التعليق علـى مـشروع المـادة        ٦ بالفقرةالأخذ  من الوضوح،   
  . غياب أعمال مسلحة بين الأطرافالاحتلال حتى فيمشاريع المواد تنطبق على حالات 

  :ما يليك ٣ المادة  مشروع أن يصبح نصيمكنبذلك و  - ٣٠
  استخدام المصطلحات”   
  :لأغراض مشاريع المواد هذه”   
اتفاق دولي معقود بين دول كتابة وخاضـع         “لمعاهدةا”يقصد بتعبير     )أ(”     

 الــدولي، ســواء ورد هــذا الاتفــاق في وثيقــة واحــدة أو في اثنــتين أو أكثــر مــن  للقــانون
   كانت تسميته الخاصة؛اوأيّالوثائق المترابطة، 

ــتم فيهــا اللجــوء إلى    “الــتراع المــسلح” بتعــبيريقــصد  )ب(”      الحــالات الــتي ي
سلطات الــبــين طويــل الأمــد سلح المــعنــف السلحة بــين الــدول أو المــ اســتعمال القــوة

  .“كومية وجماعات مسلحة منظمةالح
  

_________________ 
  .)A/CN.4/622(سويسرا   )٢٦(  
  .)٢١، الفقرة A/C.6/63/SR.18  ، وA/CN.4/622(الولايات المتحدة   )٢٧(  
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نـزاع مـسلح     تنهي المعاهدات أو تعلقها تلقائيـا في حالـة نـشوب             لا توجد قاعدة    - دال  
  ) ٣المادة مشروع (

نـشوب نـزاع   أن    علـى  لجنـة القـانون الـدولي     مـشاريع مـواد      من   ٣المادة   ينص مشروع   - ٣١
لأطـراف في الـتراع أو بـين دولـة           بين الدول ا    أو يعلق بالضرورة نفاذ المعاهدات     ينهي  لا مسلح

خوذ أم ـ “الإنهـاء أو التعليـق غـير التلقـائي        ”وهـذا الحكـم المعنـون       . طرف في التراع ودولة ثالثة    
 الصادر عن معهـد القـانون الـدولي          أعلاه ١٨ في الفقرة     من القرار المذكور   ٢مباشرة من المادة    
نفـاذ المعاهـدات الـسارية       لقائيـاً ت ينهي نشوب الـتراع المـسلح أو يعلـق           لا”: الذي نصه كالتالي  

  .“بين الأطراف في التراع المسلح
المعهــد في حــين أن القــرار الــصادر عــن  ‘١’:  بــين هــذين النــصينفــرقينهنــاك غــير أن   - ٣٢
يفتـرض أن تـشمل مـشاريع        بين أطراف التراع المسلح،      النافذة المعاهدات   يتناول سوى مآل   لا

بــين دولــة أو ين الأطــراف في المعاهــدة والــتراع المــسلح،  بــالتراعــات المــسلحةأثــر مــواد اللجنــة 
أي دولـة طـرف في معاهـدة ليـست طرفـا في الـتراع؛               ،  “ثالثـة ”واحدة في التراع ودولة     طرف  

الــذي  ٣المــادة مــشروع  في حــين اســتعيض في “تلقائيــا”مــصطلح  نــص المعهــد يــستخدم ‘٢’
  . “بالضرورة”عن هذا المصطلح بعبارة أعدته اللجنة 

 قبولا حسنا على العموم، حيث لم تعتـرض أي دولـة علـى          ٣المادة  ى مشروع   وقد لاق   - ٣٣
ــه  ــشوب الأساســيةفكرت ــه واحــد   ، وهــي أن ن ــشارك في ــسلح ت ــزاع م ــدول   ة ن ــن ال ــر م  أو أكث

وبعبـارة أخـرى،    .  المعاهـدة  إنهـاء أو تعليـق    إلى  ، في حـد ذاتـه،       يؤدي لا    ما الأطراف في معاهدة  
مـشروع  ( ضـمنا الاسـتمرارية مـن حيـث مـؤدى موضـوعها             تـوحي أو تعـني    هناك اتفاقات   فإن  
 هنــاك اتفاقــات يــستمر وهــذا يعــني أن). ٤المــادة مــشروع  ( بهــاالظــروف المحيطــة  أو)٥ المــادة

 “تلقائيـا ” أو   “بالـضرورة ” كانـت عبارتـا      وربمـا . مؤداها أو بعض الدلائل فيها    بسبب  نفاذها  
 فيبـدو أنهـا تـؤدي       “تلقائيـا ”أما عبـارة    . )٢٨(تين كما لاحظت بعض الدول في مداخلاتها      ملتبس

المقـرر الخـاص،    ويقتـرح   . تماما المعنى المقصود من طرف كل من معهد القانون الدولي واللجنـة           

_________________ 
قــد يعــني المــصطلح علــى ). A/CN.4/622 (؛ وبولنــدا)٥٥، الفقــرة A/C.6/63/SR.18(جمهوريــة إيــران الإســلامية   )٢٨(  

 المذكورة في مـشروع      الدلائل  إلى سبيل المثال إمكانية وجود معايير أخرى تبرر استمرارية المعاهدة المعنية إضافة          
  . ومرفقها٥ والإشارات إلى مؤدى موضوع المعاهدة المذكورة في مشروع المادة ٤المادة 
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 “تلقائيـا ”استعمال عبـارة   ، العودة إلى    )٢٩(تبعا لأغلبية الدول التي أعربت عن رأيها بهذا الشأن        
  .)٣٠(“بالضرورة”إحدى الدول عبارة على الرغم من تفضيل 

دون اقتـراح   حيـث تحبـذ،     مـن ذلـك،     الـذهاب أبعـد      )٣١(وتود إحدى الـدول الأعـضاء       - ٣٤
، أي أنه ينبغي لهـذه المـادة، حـسب فهـم المقـرر              “صيغة تأكيدية ”،  ٣لمادة  شروع ا محدد لم نص  

. استمرارية أثر المعاهدات مبدئيا في حالة نـشوب نـزاع مـسلح           ؤكد  الخاص لهذا الاقتراح، أن ت    
وكما يـستنتج مـن الترحـاب     للقانون الدولي    غير الممكن، في ضوء الحالة الراهنة        والحال أنه من  
مـن شـأن   وبالإضـافة إلى ذلـك،   . ، الذهاب بعيدا إلى هـذا الحـد    ٣ المادة    مشروع الذي قوبل به  
النظـر في مـشاريع     لى إعـادة     لهذا الحكم أن يـؤدي إلى نـشوء الحاجـة إ           “تأكيدية”اعتماد صيغة   
  . المواد برمتها

 “المعاهـدات المنـشئة أو المعدلـة للحـدود البريـة والبحريـة            ”ذكر  وتطلب الدولة نفسها      - ٣٥
ــادة  مـــشروعفي نـــص ــ. )٣٢(٣ المـ ــة ولا شـــك في أن لهـ ــبيرة،  مـــن ذه الفئـ ــة كـ الاتفاقـــات أهميـ

 بقاء الحدود على حالها طالما استمر الـتراع؛ فمـن الممكـن وجـود احـتلال دون                  يتضح من  كما
ــوع مــن      ، كمــا ي ــ)٣٣(ضــم للأراضــي  ــه هــذا الن ــذي يحتل ــاني ال ــضا المركــز الث دل علــى ذلــك أي

ــة    ــة المرفق ــات في القائم ــواد الاتفاق ــشاريع الم ــة   بم ــد فئ ــرة بع ــدات ، مباش ــانون  المعاه ــة بق المتعلق
أن كـل ذلـك دليـل علـى         .  في حالـة نـشوب نـزاع مـسلح         تـصبح نافـذة   ات المسلحة، التي    تراعال

 ذلك تعيين الحدود البحرية والنظم الإقليمية، هـو مبـدأ           استقرار الحدود البرية أو النهرية، بما في      
 أن  ٣لإدراجهـا في المـادة       ٥المـادة   قائمـة المرفقـة ب    هـذه الفئـة مـن ال      ومن شأن رفع    . )٣٤(أساسي
أن المعاهـدات القائمـة لا تتوقـف    التي تنص، أولا، علـى  ،  لمشاريع المواد العناصر الأساسية   يخل ب 
يا، على أن مؤدى بعض المعاهدات، بما فيها المعاهـدات المتعلقـة             عن ترتيب آثارها و، ثان     تلقائيا

، في اسـتمرار    ٥بالحدود وتعيين الحدود والنظم الإقليمية، هو السبب، بموجـب مـشروع المـادة              
 وفقـا   لذلك تجدر الإشارة بخصوص هذه النقطـة بالـذات إلى أن هـذه المعاهـدات تعـد،                . نفاذها

_________________ 
 ؛ وسويـــــسرا)A/CN.4/622(؛ وغانـــــا )A/CN.4/622( ؛ وبولنـــــدا)٤٢، الفقـــــرة A/C.6/63/SR.18(اليونـــــان   )٢٩(  

)A/CN.4/622(.  
  ).١٠، الفقرة A/C.6/63/SR.17(ماليزيا   )٣٠(  
  ).٥٥، الفقرة A/C.6/63/SR.18(ية إيران الإسلامية جمهور  )٣١(  
  .٥٣المرجع نفسه، الفقرة   )٣٢(  
  )٣٣(  Michael Bothe, “Occupation, Belligerent”, in Encyclopedia of Public International Law, vol. 3 (J-P), 

Rudolf Bernhardt, ed. (Amsterdam, North-Holland, 1997), pp. 763-766 (764).  
  )٣٤(  Case concerning the delimitation of maritime boundary between Guinea-Bissau and Senegal, decision of 

31 July 1989, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XX, p. 121.  



A/CN.4/627  
 

10-28598 13 
 

. الـتي مـن المؤكـد اسـتمرار تطبيقهـا أكثـر مـن غيرهـا         ات  الاتفاق ـضمن  لممارسة مقبولة عموما،    
غــير أن هنــاك . الاقتــراح المقــدم بنــاء علــى ٣ولـيس هنــاك مــا يــدعو إلى تعــديل مــشروع المــادة  

 أدنـاه بهـذا     ٦١انظـر الفقـرة      (٥يبرر تماما ذكر هذه الفئة من الاتفاقيـات في مـشروع المـادة               ما
  ).الشأن
:  المعاهــداتمــآل يــشمل ٣المــادة   مــشروعلــة إنقائ )٣٥(وعلقــت دولــة عــضو أخــرى   - ٣٦

بـين دولـة طـرف في       ) ب(؛  في المعاهدة نزاع مسلح الأطراف أيضا     بين الدول الأطراف في      )أ(
من جهة، ودولة ثالثـة، مـن جهـة ثانيـة، أي دولـة طـرف        ،  نزاع مسلح طرف أيضا في المعاهدة     

التراع مختلفة في الحـالتين، وهـو       أن تكون آثار نشوب     ويمكن  . في المعاهدة غير طرف في التراع     
   .اختلاف ينبغي الإشارة إليه في مشاريع المواد

 في “الجهـــات الفاعلـــة”ذلـــك أن . )٣٦(مـــشكلة المـــصطلحاتوينبغـــي في الأخـــير حـــل   - ٣٧
؛ الـدول الأطـراف في المعاهـدة      ‘ ١’: هـي  ٣ الحالات المعنية حـسب الـنص الحـالي لمـشروع المـادة           

وينبغـي، تفاديـا   . “ثالثـة ال الـدول ”‘ ٣’؛  الأطراف في نـزاع مـسلح    أو الدول الطرف  الدولة  ‘ ٢’
في  أمـا . اع مـسلح أو في كليهمـا      إيضاح ما إذا كانت الدولة طرفا في معاهدة أو نز         ،  لأي التباس 
في المعاهـدة   ل ليست طرفا في التراع المسلح أو   فقد يتعلق الأمر بدو   ،  “ثالثةال الدول”ما يتعلق بـ    
  . ) أدناه٤٠انظر الفقرة  (٣في نص المادة الأمور محاولة توضيح من الممكن لذلك . أو فيهما معا

الإنهاء أو التعليق غـير     ”( ٣المادة  مشروع  عنوان  غموض   )٣٧(ومن الانتقادات الأخرى    - ٣٨
ويؤيـد المقـرر الخـاص      . “افتـراض اسـتمرار النفـاذ     ” عبـارة ب عنهالاستعاضة  ؛ ويقترح   )“التلقائي

 بـافتراض   ٣المـادة   مـشروع   إذ لا يتعلـق الأمـر في        . يتفق مـع الحـل المقتـرح      هذا الانتقاد لكنه لا     
 المعاهـدات   ، يتحدد مآل  ٥ و   ٤المادتين  يتضح من مشروعي    كما  يستمر طالما لم يتم عكسه؛ ف     

 -  دولي أو غـــير دولي- الأطـــراف في نـــزاعأو أكثـــر مـــن الـــدول تكـــون فيهـــا واحـــدة الـــتي 
 المعاهـدة، انظـر   ومـؤدى موضـوع     ؛  ٤المادة  مشروع  ة في    الوارد الدلائل(من العوامل   بمجموعة  
. لذلك يبدو من الـضروري إيجـاد صـيغة محايـدة وواضـحة علـى حـد سـواء                  . )٥المادة   مشروع
ــنص ــذهن  وال ــادر إلى ال ــذي يتب ــد ال ــو في الوقــت الحاضــر  الوحي ــق   ”:  ه ــاء أو التعلي ــدم الإنه ع
  . ادةهذه الم، وهي صيغة غير رشيقة لكنها تؤدي معنى “التلقائي

أن تراعـى أيـضا   ”للجنـة  هـل ينبغـي   : المطـروح بـشأن هـذه المـادة هـو         والسؤال الأخير     - ٣٩
ــا      ــان مع ــا دولت ــتي تكــون فيه ــة ال ــدة [الحال ــان في المعاه ــى نفــس  ] طرف ــتراع   عل ــن ال ــب م الجان

_________________ 
  .)٧٢، الفقرة A/C.6/63/SR.16(إيطاليا   )٣٥(  
  ).A/CN.4/622( بولندا  )٣٦(  
  ).A/CN.4/622(سويسرا،   )٣٧(  
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 ؛ وعلى أي حال، فإن المـضمون الحـالي  يبدوالجواب على ذلك هو نعم على ما       . )٣٨(“؟المسلح
 اسـتبعادها   لا يمكـن  ، غـير أن ذلـك لا يعـني أنـه            ستبعد هذه الفرضية   لا ي  ٣لمادة  امن  ) أ(للفقرة  

  .إذا كانت تلك رغبة اللجنة
  :  على النحو التالي٣المادة يمكن صياغة نص ما تقدم، وبناء على   - ٤٠

  عدم الإنهاء أو التعليق التلقائي”  
  :هدات نفاذ المعابالضرورةلا ينهي نشوب التراع المسلح أو يعلق ”    
  التراع المسلح؛المعاهدة الأطراف أيضا في بين الدول الأطراف في   )أ(”    
 ودولـة  ،الـتراع المـسلح  المعاهدة، وطرف أيـضا في   بين دولة طرف في       )ب(”    

  .“ غير طرف في التراعثالثة
  

  )٤المادة مشروع (دلائل إمكانية إنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها   - هاء  
 إنهاء معاهدة أو تعليقها في حالة نـزاع مـسلح،            على أنه، لتقرير   ٤نص مشروع المادة    ي  - ٤١

 المتعلقــتين بتفــسير المعاهــدات؛  مــن اتفاقيــة قــانون المعاهــدات٣٢  و٣١ المــادتين )أ( :يُلجــأ إلى
  .هاوعدد أطراف المعاهدة ضوعموعلى المعاهدة وه وأثر التراع المسلح طبيعة ومدى )ب( و

ــة وبــين الــدول     وقبــل ت  - ٤٢ ــاره داخــل اللجن نــاول مــضمون هــذا الحكــم والجــدل الــذي أث
: ، وهـي  )٣٩(الأطراف، يجـب الـرد علـى الأسـئلة الأوليـة الـتي طرحتـها إحـدى الـدول الأعـضاء                    

الغرض من هذا الحكم وإلى من هو موجه؟ هل هي الـدول، لتوجيـه سـلوكها في مثـل هـذه                      ما
 حـل المـشكلة المتمثلـة في معرفـة مـا إذا كـانوا،       الحالة؟ هل هم القضاة الـدوليون، عنـد وجـوب      

قـد امتثلـوا   ) تعليـق ال أو الانـسحاب أو    بالإنهـاء الإخطـار    (٨بالتصرف بناء على مشروع المـادة       
، “نعـم ”لخـاص علـى هـذا الـسؤال هـو باختـصار             لقواعد القانون الدولي المنطبقة؟ ورد المقرر ا      

ناصـر الـتي تمكـن مـن تقريـر           الع  يـبرز  ٤ادة  فمـشروع الم ـ  . معاأي أن هذا الحكم يشمل الحالتين       
ففي حـال لجـأت دولـة    . إذا كان من الممكن في حالة محددة الإنهاء أو الانسحاب أو التعليق   ما

 دون احتــرام ٨المــادة مــشروع معنيــة، خــلال نــزاع مــسلح، إلى الإخطــار المنــصوص عليــه في   
ن اتفاقيـة قـانون المعاهـدات        م ـ ٣٢  و ٣١شروطه، أي إذا كان تفسير المعاهـدة طبقـا للمـادتين            

ــراف ا     ــدى أطـ ــشتركة لـ ــود إرادة مـ ــدم وجـ ــى عـ ــدل علـ ــدة   يـ ــاء المعاهـ ــسمح بإنهـ ــدة تـ لمعاهـ
الانـسحاب منـها أو تعليقهـا وعـدم وجـود أي ســبب وجيـه يـبرر هـذا الطلـب علـى أســاس            أو

_________________ 
  ).٧٢، الفقرة A/C.6/63/SR.16(إيطاليا   )٣٨(  
  ).A/CN.4/622(بولندا   )٣٩(  
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طبيعة التراع ومداه وأثره على المعاهدة، وعلـى موضـوع المعاهـدة أو عـدد أطرافهـا، فـإن هـذه                     
ستنتاجات تؤدي، عند انتـهاء الـتراع المـسلح، إلى اعتبـار الدولـة الـتي تـصرفت بهـذا الـشكل                      الا

  .مسؤولة عن هذه الانتهاكات
علـى  داخل اللجنـة،    بالمعارضة   ٤المادة  مشروع  في  وقد قوبلت المعايير اللازم إدراجها        - ٤٣

طبيعـة  ”مثـل    معـايير    فهنـاك مـن ينتقـد كـون       . اللجنةالآن مشاريع مواد    الدول التي تنتقد    غرار  
إنمـا تعطـي تعريفـا يفـسر         “أثـر الـتراع المـسلح علـى المعاهـدة         ”وكذلك   “لتراع المسلح ومدى ا 

سـبيل المثـال،    فعلـى   . ليس مقتنعا بهـذه الحجـة     المقرر الخاص   غير أن   . )٤٠(“الماء بعد الجهد بالماء   
 المعـني،   اقالاتف ـحـسب مـا يـنص عليـه         ،  إقلـيم هـو    بـشأن واسـع النطـاق     ربما أدى نزاع مـسلح      
وغـني عـن القـول      . ق، سواء بسبب مدى التراع أو مدتـه       نهاء الاتفا إلى إ موضوع نظام تعاوني،    

تجعـل  يخلقان ظروفا   قد  إن هذين العنصرين، اللذان لا تتبين طبيعة ثانيهما سوى بمرور الوقت،            
   .التراعمن المستحيل تنفيذ المعاهدة وتقوض ثقة الأطراف في 

أن اللجنـة قـد     تتـصور ب ـ   )٤١(٤ المـادة   مـشروع  علـى التي علقـت    دول  بعض ال ويبدو أن     - ٤٤
 تعتقـد علـى مـا يبـدو        )٤٢( إبرام المعاهدات، في حين أن دولـة أخـرى          عند نية الدول ألغت معيار   

المقرر الخـاص   وكذلك   )٤٣(وترى دول أخرى  . تذكرآثار عملية   ه لن تترتب على هذا المعيار       أن
بقـدر  ،  تعـد   في وقـت لاحـق      مـا أو    إبرام معاهـدة   عنداف   عنها الدول الأطر   تعربأن النية التي    

 ٣١المـادتين   ما تكشف عن أي شـيء يتعلـق بالموضـوع المعـني، عنـصرا هامـا ناتجـا عـن تطبيـق                       
إلى نيـة الـدول الأطـراف،        لا داعـي لإضـافة إشـارة         ؛ لـذلك  اتفاقية قانون المعاهـدات    من   ٣٢ و

أريد للنص الحـالي أن يكـون أكثـر          ما إذا أ. على ما يبدو   )٤٤(الدول الأعضاء وفقا لرغبة إحدى    
 المـادتين  نيـة الأطـراف كمـا تتـبين مـن تطبيـق       ”: وضوحا فيمكن إعادة صياغته ليصبح كالتـالي      

وينبغي ما عـدا ذلـك الحفـاظ علـى صـيغة            . “...  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٣٢  و ٣١
  . كما هي٤مشروع المادة من ) أ(الفقرة 

_________________ 
  .)٣٦، الفقرة A/C.6/63/SR.16( النمسا  )٤٠(  
ــشيكية    )٤١(   ــة التـــ ــرة A/C.6/63/SR.16(الجمهوريـــ ــدا )٨٣، الفقـــ ــرة A/C.6/63/SR.18(؛ ونيوزيلنـــ ؛ )١٨، الفقـــ

  ).A/CN.4/622(وبوروندي 
  .)٤٠، الفقرة A/C.6/63/SR.16(بيلاروس   )٤٢(  
  .)٥٤، الفقرة A/C.6/63/SR.17(الصين   )٤٣(  
  ).، متاح لدى شعبة التدوين٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٧إعلان صادر بتاريخ (المملكة المتحدة   )٤٤(  
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طبيعة ومدى الـتراع    ” لإشارة إلى احذف  ، وهي ضرورة    )٤٥(ة أخرى وهناك نقطة هام    - ٤٥
مـن  ) ب(الفقـرة  ، إما لأنها قـد تتنـاقض و       ٤المادة  من مشروع   ) ب(الفقرة  الواردة في    “المسلح

ــاد  ــه)٤٦(٢ة مــشروع الم ــا بالأســباب الت  ، أو لأن ــزم ربطه ــد يل ــق، حــتى    ق ــاء والتعلي ــة للإنه قليدي
أيــضا علــى عناصــر مثــل ذلــك ينبغــي أن ينطبــق لــدول؛ وتتزعــزع العلاقــات التعاهديــة بــين ا لا

وكلــها وموضــوعها وعــدد أطرافهــا،   علــى المعاهــدات، هآثــارو المــسلح، الــتراع وحــدةطبيعــة 
الحفـاظ علـى    ترغب على العكـس مـن ذلـك في           )٤٨(وهناك بلدان أخرى  . )٤٧(“مفاهيم مجردة ”

 تنـاقض بـين  وجـود   أولا، ،فمن غـير الواضـح  . المقرر الخاص شأنها في ذلك شأن     هذه العناصر،   
أن يكـون الـتراع علـى درجـة         ، الـذي يتطلـب      )النص الحالي ( ٢ المادة   من مشروع ) ب( الفقرة

، وفكـرة اشـتداد حـدة الـتراع باعتبـاره دلـيلا             “اع مـسلح  نـز ” معينة من الحدة لوصفه بمصطلح    
لــنص وفي حــال الموافقــة علــى ا. ٤مــن المــادة ) ب(الفقــرة يــسمح بالإنهــاء أو التعليــق حــسب  

وفي . ختفي علـى أي حـال     سـي التناقض المزعـوم    فإن  ،  ٥١في الفقرة    المقترح   لهذه الفقرة الجديد  
 إدراج اعترضــت علــىالــدول الــتي الــتي دافعــت عنــها إحــدى خــرى الألاعتبــارات مــا يتعلــق با

 قـد طلبـت أن       نفـسها  ، ينبغي الإشارة إلى أن هذه الدولة      “ التراع المسلح  ومدى طبيعة”عنصر  
  .)٤٩( ومدة التراعحدةإضافية مثل عناصر لاعتبار ؤخذ في اي

فقــد اقتُــرح أن تــدرج فيهــا    . ٤ المــادةمــشروع طرحــت عــدة أفكــار لاســتكمال    و  - ٤٦
. )٥١( للمعاهـدة  والخرق الجوهري ،  )٥٠(الوفاءتغير الظروف، واستحالة     جديدة، وهي    “دلائل”

مـشروع  انون المعاهـدات و  من اتفاقية ق٦٢ إلى ٦٠وبما أن هذه الإضافات مشمولة بالمواد من  
  .، فلا يبدو أنها ضرورية١٧المادة 
 عوامل أخرى هامـة     ٤ المادة    مشروع أنه ينبغي تضمين   )٥٢(وجاء في تعليق دولة أخرى      - ٤٧

. تعليقهـا  ل بالمعاهـدة أو الانـسحاب منـها أو        مثل النتائج التي يمكـن أن تترتـب علـى إنهـاء العم ـ            
  . هذا الاقتراحيشمل من هذا التقرير ٥١في الفقرة  ٤ لمادةشروع االنص المقترح لموالحال أن 

_________________ 
 ؛)٤٠، الفقـــرة A/C.6/63/SR.16(؛ وبـــيلاروس )٥٦، الفقـــرة A/C.6/63/SR.18(إيـــران الإســـلامية جمهوريـــة   )٤٥(  

  .)٣٦، الفقرة A/C.6/63/SR.16(والنمسا 
  ).٥٦، الفقرة A/C.6/63/SR.18(جمهورية إيران الإسلامية   )٤٦(  
  .)٤٠، الفقرة A/C.6/63/SR.16(بيلاروس   )٤٧(  
  ).A/CN.4/622(الصين   )٤٨(  
  .)٤٠، الفقرة A/C.6/63/SR.16( بيلاروس  )٤٩(  
  .المرجع نفسه  )٥٠(  
  ).٨، الفقرة A/C.6/63/SR.19(قبرص   )٥١(  
  .)A/CN.4/622(الصين   )٥٢(  
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وهـو مـذكور أيـضا    . ٥هو العنصر الأساسي لمشروع المـادة   المعاهدة  ومؤدى موضوع     - ٤٨
ومـع ذلـك،    . )٥٣( كمـا لاحظـت إحـدى الـدول الأعـضاء          ٤مشروع المـادة    من  ) ب(الفقرة  في  

في  المعاهـدة    ى موضـوع  مـؤد حـذف الإشـارة إلى      ربما كـان مـن الأنـسب        ولتجنب أي التباس،    
  .٤من مشروع المادة ) ب(الفقرة 
 ٤مــن مـشروع المــادة  ) ب(في أن تتــضمن الفقـرة   )٥٤(بعـض الــدول الأعـضاء  وترغـب    - ٤٩

؛ غـير أن هـذه الإشـارة التوضـيحية      ليـست شـاملة   الـواردة فيهـا    “الدلائل”إشارة إلى أن قائمة     
صـحيح أن مـن الممكـن    . ٤شروع المـادة   من التعليق على النص الحـالي لم ـ ٤الفقرة  ترد فعلا في    

لكـن هـذا التغـيير مـن شـأنه أن            ،٤مـن مـشروع المـادة       ) ب(الفقرة   إلى نص    هذه الإشارة نقل  
 . القوة القانونية للنصيضعف 

ــوحظ   - ٥٠ ــه لا يمكــن الحــديث عــن    )٥٥(وأخــيرا، ل ــسحاب”بأن ــشروع في ســياق“الان   م
ــادة ــيتناقض  لأن ٤ الم ــك س ــع ذل ــشروع  م ــادة م ــير. ٣الم ــرى    أن غ ــرر الخــاص لا ي ــهالمق  وج

  . التناقض، وبالتالي يقترح الإبقاء على النص الحالي
  : كما يلي٤المادة  أن يصبح نص ما تقدم، يمكنوبناء على   - ٥١

  دلائل إمكانية إنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها”  
 تعليقهـا في    للتأكد ممـا إذا كـان يمكـن إنهـاء معاهـدة أو الانـسحاب منـها أو                 ”    

  :حالة نزاع مسلح، يُلجأ إلى
 ٣٢  و٣١ المــادتين نيــة الأطــراف في المعاهــدة كمــا تتــبين مــن تطبيــق  )أ(”    

  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ 
علــى المعاهــدة ه ، وأثــر ومــداه وحدتــه ومدتــهطبيعــة الــتراع المــسلحو  )ب(”    

  .“ المعاهدةوعدد الأطراف في
  ) والمرفق٥المادة مشروع  ( بناءً على مؤدى موضوعهانفاذ المعاهدات  - واو  

 الــتراعكليــا أو جزئيــا خــلال نفاذهــا اســتمرار قــد ينطــوي موضــوع معاهــدة مــا علــى   - ٥٢
في حـد  لا يـؤدي   وقوع التراع المسلح على أن  ٥ المادة   ينص مشروع في هذه الحالة،    و. المسلح

_________________ 
  ).، متاح لدى شعبة التدوين٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٧إعلان صادر بتاريخ (المملكة المتحدة   )٥٣(  
ــرة A/C.6/63/SR.17(الــــــصين   )٥٤(   ــرة A/C.6/63/SR.17(؛ والــــــسلفادور )٥٤، الفقــــ ــرائيل )١٢، الفقــــ ؛ وإســــ

)A/C.6/63/SR.18 ٣٣، الفقرة(.  
  .)٥٦، الفقرة A/C.6/63/SR.18(جمهورية إيران الإسلامية   )٥٥(  
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قائمـة إرشـادية بفئـات      ”عنـوان    مرفق يحمل    مشاريع المواد ويعقب  . إلى إنهاء نفاذ المعاهدة   ذاته  
ــة  و. “٥المعاهــدات المــشار إليهــا في مــشروع المــادة    : تحتــوي هــذه القائمــة علــى الفئــات التالي

لحــدود أو تعــيين المعاهــدات المنــشئة  )ب( المتعلقــة بقــانون التراعــات المــسلحة؛  المعاهــدات )أ(
لاحـة والاتفاقـات المماثلـة المتعلقـة        معاهـدات الـصداقة والتجـارة والم       )ج(نظام دائم؛   حدود أو   

ــالحقوق الخاصــة للأفــراد  ــة لح معاهــدات  )د( ؛ب ــة الدولي المعاهــدات  )ه( قــوق الإنــسان؛ الحماي
بطبقـات  المعاهـدات المتعلقـة      )ز(المعاهـدات المتعلقـة بالمجـاري المائيـة؛          )و(المتعلقة بحماية البيئة؛    

المعاهــدات المتعلقــة بتــسوية  )ط( ة الأطــراف؛المعاهــدات الــشارعة المتعــدد )ح( ؛الميــاه الجوفيــة
 بـــالتحكيم التجـــاري؛لمعاهـــدات المتعلقـــة ا )ي( المنازعـــات بـــين الـــدول بالوســـائل الـــسلمية؛ 

المعاهــدات ذات الــصلة بالعلاقــات  ) ل (الــصلة بالعلاقــات الدبلوماســية؛  المعاهــدات ذات )ك(
دول المعنيـة اسـتمرار نفاذهـا مـن     الـتي اعتـبرت ال ـ  مـن الاتفاقـات    وتضم القائمة فئات     .القنصلية

مـن أن وقـوع نزاعـات        كليا أو جزئيا، على الـرغم        الأهمية بحيث واصلت هذه الدول تطبيقها،     
  . )٥٦(لها لنسبةمسلحة يشكل كارثة با

نبـدي  ،  بمشاريع المواد   والقائمة المرفقة  ٥ المادة    مشروع قبل مناقشة ردود الفعل على    و  - ٥٣
، لا يحول وقوع نزاع مـسلح في الحـالات المعنيـة في حـد               أولا. لتالية الأربع ا  وليةالألاحظات  الم

ذاته دون استمرار نفاذ المعاهدة؛ غير أن هذا النفاذ قد يتأثر سـلبا بعناصـر أخـرى غـير نـشوب                     
 اسـتمرار النفـاذ ليـشمل المعاهـدة برمتـها، أو يقتـصر، علـى العكـس مـن             ثانيـا، قـد يمتـد     . التراع

نبغـي، حـسب رأي المقـرر الخـاص، حـل المـشكلة بالإشـارة إلى                لـذلك ي  . ذلك، على جزء منها   
 شاريع المـواد  وصفت القائمـة المرفقـة بم ـ     ،  ثالثا. ٤المادة  مشروع  في  المنصوص عليها    “الدلائل”

والمقـصود مـن ذلـك علـى         .٥مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة            ٧ الفقـرة في   “إرشـادية ”بأنها  
المعاهـدات  نفـاذ  أن  ‘٢ ’؛ و في الاعتبـار   توضـع  أن هناك عناصر أخرى يمكـن أن       ‘١’: يبدو ما
يـضاف إلى ذلـك أن المعاهـدات قـد     . القائمـة ضـمن إحـدى فئـات     لمجـرد أنهـا تنـدرج       يستمر   لا

أحكــام أي منــهما رغــم احتوائهــا علــى  أخــرى، أو لا تنتمــي إلى مــن تكــون جــزءا مــن فئــة أو
ــالنظر إلى المــتغيرات الأخــرى   . تــدخل في إطارهمــا  ــوومــع ذلــك، وب ــواد  في اردةال ، مــشاريع الم

يتضمن قواعد ثابتة وصارمة وإنما تقريبية، وهو أمر طبيعـي بـالنظر إلى    لاأن هذا النص نلاحظ  
الـتي تـشكك مجموعـة    ، شاريع الموادهي أن القائمة المرفقة بمرابعا، . طبيعة المشكلة اللازم حلها  

ــدول في محتواهــا وتــسعى    ــد مــن  إلى اســتكمالها وتحــديثه علــى الخــصوص  مــن ال ا وإضــفاء مزي

_________________ 
الوثـائق  تقرير لجنـة القـانون الـدولي عـن دورتهـا الـستين،              في  الفئات المدرجة هنا    ترد تعليقات مستفيضة على       )٥٦(  

  .١٠٤-٨٢، الصفحات (A/63/10) ١٠الملحق رقم ، الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون
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ذات قيمـة  ”هـي قائمـة   ،  )٥٧(استمرار النفـاذ  تحديد معايير   إلى   ، أو وما إلى ذلك  ،  التجريد عليها 
لا تتـــأثر أبـــدا أن أنـــواع المعاهـــدات المـــذكورة وعـــدم الاســـتنتاج منـــها بـــ، إرشـــادية فحـــسب

  .)٥٨(، كما ذكرت دولة أخرى“ المسلحةبالتراعات
دراسـة بعـض الملاحظـات المحـددة الـتي           أن ينكب علـى      الآنالمقرر الخاص   ويتعين على     - ٥٤

. ٥المـادة   مـشروع   طلـب توضـيح صـيغة        )٥٩(وأولى هـذه الملاحظـات    . ٥ المـادة    يثيرها مـشروع  
تــوافر لكنــه لا يــستطيع أن يقتــرح تعــديلات دون مــانع مــن ذلــك المقــرر الخــاص ولــيس لــدى 

هـدة أو البنـود الـتي يـستمر      المعايبـدو أن  علـى مـا      )٦٠(موعة من الـدول   ترى مج و. أدق معلومات
ألا تنفــذ كمــا هــي بــل أن تــستخدم مــع ضــرورة  ، ٥المــادة مــشروع نفاذهــا ينبغــي، في ســياق 

 فإذا كان القـصد مـن هـذا التعليـق وجـوب            .مراعاة بعض مبادئها الأساسية أثناء التراع المسلح      
ن مفهـوم   ؛ فـالواقع أ   تأكيـد فـنحن نتفـق معـه بكـل          مـع بعـض المرونـة،        ٥المـادة   مشروع   تطبيق

عـن انـشغالها إزاء      )٦١(طـرف أخـرى   دولة  وأعربت  . في الصيغة الحالية لهذا الحكم    المرونة كامن   
استمرار النفاذ كليا أو جزئيا في ما يتعلـق بالمعاهـدات الـتي يكفـل لهـا موضـوعها نوعـا مـا مـن                         

بـة  ويمكـن القـول إنـه في حـال عـدم إمكانيـة الاسـتدلال علـى الإجا                  .الاستمرارية على ما يبـدو    
 سـتفي   ٤المـادة   مـشروع   لواردة في   بالاعتماد على مؤدى موضوع المعاهدة فقط، فإن الدلائل ا        

  .بالغرض
ــاك بعــض المعاهــدات المبرمــة لغــرض محــدد     )٦٢(ويلاحــظ أيــضا   - ٥٥  تطبيقهــا في هــوأن هن

حقـوق  وكـذلك معاهـدات    معاهـدات القـانون الإنـساني الـدولي،     ومنهاأوقات التراع المسلح،    
وإذا كـان اسـتمرار     .  الإقليمية و إنشاء المنظمـات الحكوميـة الدوليـة         نظملحدود أو ال  الإنسان وا 

ينطبــق في أوقــات الــتراع بــديهيا، حيــث إنــه ينطبــق أكثــر مــا  القــانون الإنــساني الــدولي تنفيــذ 
جزئيـا  قد تظل معلقـة     للمنظمات الدولية، على سبيل المثال،      المنشئة  المعاهدات  ، فإن   )٦٣(المسلح

_________________ 
، A/C.6/63/SR.18(؛ واليابـان    )٤٩، الفقـرة    A/C.6/63/SR.17(؛ وبولنـدا    )٧٣، الفقرة   A/C.6/63/SR.16(إيطاليا    )٥٧(  

ــرة  ــا )٣٨الفق ــرة A/C.6/63/SR.17(؛ وماليزي ــرائيل )١٠، الفق ــرة A/C.6/63/SR.18؛ وإس ــان )٣٣، الفق ؛ واليون
/C.6/63/SR.18 (؛ وشيلي )٤٤، الفقرةA/C.6/63/SR.22 ١٢، الفقرة.(  

  ).٥٤، الفقرة A/C.6/63/SR.17(الصين   )٥٨(  
  ).٥٣، الفقرة A/C.6/63/SR.16(جمهورية كوريا   )٥٩(  
  ).٣٢، الفقرة A/C.6/63/SR.16(بلدان الشمال الأوروبي   )٦٠(  
  .)٧٣، الفقرة A/C.6/63/SR.16(إيطاليا   )٦١(  
  ).٤١، الفقرة A/C.6/63/SR.16(بيلاروس   )٦٢(  
اسـتمرار نفاذهـا في     المتعلقـة بالمعاهـدات الـتي تـنص صـراحة علـى              ٧وع، مشروع المادة    انظر، بشأن هذا الموض     )٦٣(  

  .حالات التراع المسلح
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توخيـا للوضـوح، اللجـوء في       سـيكون مـن الأفـضل،       أنه  المقرر الخاص   ويرى  . لتراعفي أوقات ا  
ــة    ــادة مبدئي ــة إلى م ــذه الحال ــة  ه ــا قائم ــستقلة تليه ــضل كــذلك،    . م ــن الأف ــنفس وســيكون م ل

ــبعض  الأســباب ــا ل ــة، وتوخي ــة في  المرون ــدم إدراج القائم ــشروع ، ع ــادة م ــى عكــس  ٥الم ، عل
   .)٦٤(الاقتراح الذي تقدمت به إحدى الدول

 العوامـل الـتي قـد تـؤدي إلى اسـتنتاج أن             في معرفـة   )٦٥(إحدى الدول الأعضاء  وترغب    - ٥٦
حالــة نــشوب نــزاع في ) أو تعلــق أو توقــف( أو بعــض أحكامهــا ينبغــي أن تــستمر  مــامعاهــدة
مـن نـص مـشاريع المـواد، أي     هـذه العوامـل   للمقرر الخاص أنه يمكن استخلاص    ويبدو  . مسلح

بمـشاريع  تعلقة بمؤدى موضـوع المعاهـدات، والقائمـة الإرشـادية المرفقـة              الم ٥المادة  مشروع  من  
انظـر موقـف الـصين      ( إذا اقتـضى الأمـر       ٤المـادة   مـشروع    الواردة في    “الدلائل”، وأخيرا   المواد

ــشأن  ــذا ال ــة أخــرى  و. ))٦٦(به ــرح دول ــة وضــع ” )٦٧(تقت ــصلة أو  بقائم ــل ذات ال ــايير بمالعوام ع
  الـواردة في   “الـدلائل ”، أي    مزيج من عناصر عامـة ومحـددة       يةالمعن العوامل   والواقع أن . “عامة

المعيـار الأخـير   ، مـع قيـام هـذا    ٥ ومؤدى موضوع المعاهـدة المـذكور في المـادة         ٤ المادة   مشروع
وهـو العنـصر الوحيـد الموثـوق بـه إلى حـد مـا في مجـال يكثـر فيـه           على أساس الممارسة الدولية،  

 الـلازم اتخاذهـا في هـذا الـصدد          القـرارات ر أن يجعـل     هـذا العنـص   تجاهـل   ومن شأن   . عدم اليقين 
  .أكثر عشوائية

  فيإليهــابعض المعاهــدات المــشار وفي مــا يتعلــق باســتمرار النفــاذ الجزئــي أو الكلــي ل ــ    - ٥٧
استمرار النفاذ الجزئـي لا يتحقـق إلا إذا أمكـن    بحق أن    )٦٨( دولة عضو  تعتقد،  ٥ المادة   مشروع

إمكــان فــصل  (١٠ي النظــر في الإشــارة إلى مــشروع المــادة ، وأنــه ينبغــفــصل أحكــام المعاهــدة
بهـذا   إشارة صريحة إلى القائمة المرفقـة        ٥المادة  مشروع  تضمين  وسيلزم أيضا   . )أحكام المعاهدة 

كــل  علــى أســاس دراســة ٥المــادة في نطــاق هــدات أخــرى إدراج معاقتــرح وأخــيرا، يُ. الحكــم
  بـذلك  كمـا أوصـت    (١٠لمـادة   امشروع  إلى  ويرى المقرر الخاص أن الإشارة      . حالة على حدة  

نهــاء الإيــز مــشاريع المــواد الــتي تججميــع أحكــام ف. ليــست ضــرورية ولا مفيــدة)  أيــضاسويــسرا
 علـى ذلـك     لتأكيـد ا ويكفـي    ؛١٠المـادة   الـواردة في مـشروع      شروط  ل ل تخضعزئي  الجتعليق  ال أو

قائمـة في نـص     ال إلى   ةالإشـار لـيس مـن الـضروري       ،  وبالمثـل . ٥المـادة   مـشروع   في التعليق علـى     
_________________ 

  ).٣٣، الفقرة A/C.6/63/SR.17(هنغاريا   )٦٤(  
  ).٤٦، الفقرة A/C.6/63/SR.17(الهند   )٦٥(  
  )٦٦(  A/C.6/63/SR.17 ٥٤، الفقرة.  
  .)٣٣، الفقرة A/C.6/63/SR.18(إسرائيل   )٦٧(  
  .)٤٣، الفقرة A/C.6/63/SR.18(اليونان   )٦٨(  
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ينبغـي  ، وعلـى العمـوم  . هـذا المـشروع  تتـضمن إشـارة إلى   قائمـة  إن ال، حيـث  ٥المـادة  مشروع  
  حالـة معينـة  إشـارة في عـدم وجـود     الإشـارات الداخليـة لمـشاريع المـواد لتفـادي اتخـاذ             الحد مـن    

لثـة،  وبخـصوص الملاحظـة الثا    . مـادة وأخـرى في حالـة أخـرى        عدم وجود علاقة بين     دليلا على   
حالـة  كـل   على أساس دراسة ٥المادة   مشروعأي إدراج أنواع أخرى من الاتفاقات في نطاق 

 ذات طــابع بمــشاريع المــواد، فــإن هــذه الإمكانيــة قائمــة فعــلا بمــا أن القائمــة المرفقــة علــى حــدة
  ). أعلاه٥٣انظر الفقرة (إرشادي وليس حصري 

المقـرر  لا يعتقـد    ،  )٦٩(الأعـضاء  عنـه إحـدى الـدول        توعلى عكـس الـرأي الـذي أعرب ـ         - ٥٨
عـبرت  إذا  ف ـ.  تلقائيـا  تعليـق والنهاء  حصول الإ عدم   بسبب   ٥ لمشروع المادة   ه لا لزوم    الخاص أن 

، وهــو الحجــة الــتي ســاقتها الدولــة المعنيــةعــن هــذا المبــدأ،  - ٣ المــادة  مــشروع-قاعــدة عامــة 
. ن تـستمر في النفـاذ     يكـون مـؤدى موضـوعها أ      فئـات مـن الاتفاقـات       انتفت الحاجة إلى تحديـد      

  التلقــائيالنفـاذ فتــرض ي لا ٣المـادة  ، حيــث إن مـشروع  المقـرر الخــاص هـذا الـرأي   ولا يـشاطر  
ويتــبين مــن هــذا الحكــم والأحكــام  . جزئيــا، عنــد نــشوب نــزاع مــسلح  كليــا أو، للمعاهــدات

تين  المـاد  مـشروعي المنـصوص عليهـا في    الأخرى التالية وجوب دراسة المسألة بنـاء علـى المعـايير            
ــذا فــإن . بمــشاريع المــواد والقائمــة المرفقــة ٥و  ٤ ــة  مــن ٥المــادة مــشروع ل الأحكــام الجوهري

   .لمشاريع المواد
دراسـة العلاقـة بـين      دعـوة اللجنـة إلى       )٧٠(ومن المواضيع الأخرى المعروضة علـى النظـر         - ٥٩

ر وكمــا ســبق للمقــرر الخــاص أن ذك ــ). فــصل أحكــام المعاهــدة  (١٠ و ٥المــادتين مــشروعي 
وكـذلك بـين    بالفعـل،    علاقـة بـين هـذين الحكمـين          وجـود يـرى   فإنه  ،  ) أعلاه ٥١انظر الفقرة   (

دلائــل  علــى ٥ و ٤ يــنص مـشروعا المــادتين أوضـح للتــو،  كمــا و. ١٠  و٤ المــادتينمـشروعي  
؛ ومـن شـأن الاسـتعانة بهـا الخلـوص إلى اسـتمرار              ٣ المـادة     مـشروع  معايير أو عناصـر تجـسد      أو

بعـد ذلـك، يقـارن هـذا        . ا أو جزئيـا أو، علـى العكـس مـن ذلـك، إنهائهـا              نفاذ معاهـدة مـا كلي ـ     
وبعـد أن يتـبين     . من مشاريع المواد  ) ١١المادة  مشروع  وكذلك   (١٠المادة  شروع  الاستنتاج بم 

 للمعاهـدة، يـتم التأكـد عـن         الجزئـي  اسـتمرار النفـاذ      ٥  و ٤ المـادتين     مشروعي من الرجوع إلى  
إذا كان مـن الممكـن فـصل الأحكـام المعنيـة            ) أ: ( مما يلي  ١٠ المادة    مشروع طريق الرجوع إلى  

المعنيـة، بالنـسبة للطـرف الآخـر     إذا لم يـشكل قبـول الأحكـام        ) ب( عن بقيـة نـص المعاهـدة؛ و       
ــزام بالمعاهــدة ككــل؛      أو ــها علــى الالت ــه أو موافقت ــا لموافقت الأطــراف الأخــرى، أساســا جوهري
 وبعبـارة   . أن يستمر في النفاذ مـن المعاهـدة مجحفـا          إذا لم يكن الوفاء بالجزء الذي ينبغي      ) ج( و

_________________ 
  ).A/CN.4/622(بولندا   )٦٩(  
  .)٣٢، الفقرة A/C.6/63/SR.16(بلدان الشمال الأوروبي   )٧٠(  
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 المنـصوص   الـشروط إلى   تنـضاف    ١٠ المـادة     مـشروع  أخرى، فإن الشروط المنـصوص عليهـا في       
 ١١المـادة  مـشروع  ينطبـق علـى   ويمكن لـنفس التحليـل أن   . ٥ و ٤المادتين مشروعي عليها في   

إذا سـبق   حـتى   أنـه،    بمعـنى    ،) نفاذها سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق         (
فلا يعود من حق الدولة المعنية المطالبـة        ، كليا أو جزئيا،      في طلب التعليق أو الإنهاء     قووُجد الح 

  .به بعد التنازل عنه
 وتـشجع اللجنـة     ٥المـادة   مـشروع    دقـة مـن عـدم      )٧١(الـدول الأعـضاء   وتشكو إحـدى      - ٦٠

. مـن الممكـن أن تـستمر في النفـاذ         لمعاهـدات الـتي      المعاهـدات أو أحكـام ا      عـن  إعطاء أمثلة على  
القائمــة أن مــن الــصعب تحقيــق ذلــك بهــذا الــشأن، لكنــه يــشير إلى أن  ويعتــرف المقــرر الخــاص 

عليهـا يعطـي أمثلـة في هـذا         أن التعليـق    توضح الأمور بعض الشيء، كمـا        بمشاريع المواد المرفقة  
  . الصدد بالتحديد

، يكـون   ٥المـادة   مـشروع    إلى ٢  تحمـل رقـم    ة فقـرة  إضـاف في   )٧٢(دولـة أخـرى   وترغب    - ٦١
  :نصها كالتالي

المعاهـدات المتعلقـة   هـا  ، بمـا في الإنـسان المعاهدات المتعلقة بحمايـة   يستمر نفاذ   ”    
ميثـاق  كـذلك  بالقانون الإنساني الـدولي وحقـوق الإنـسان والقـانون الجنـائي الـدولي و            

  .“سلحأو تصبح نافذة في حالات التراع المالأمم المتحدة، 
 الغالبيـة   جاذبيته على ما يبدو، ولا اعتراض للمقرر الخاص عليه إذا حظي بتأييد           ذا الاقتراح   وله

بـدلا مـن   قد تعقد الأمور  التغييرات المقترحة   اعتقاده بأن   ، على الرغم من     الأعضاءالعظمى من   
ــة مــا إذا كــان مــن      . تبــسيطها ــها علــى الخــصوص معرف إذ ســتثار تــساؤلات بــشأن مــسائل من

في حالـة    المعاهـدات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان          مدى استمرار نفـاذ   الجدل حول   لممكن، باعتبار   ا
، أن نفتـرض    )٧٣(محـل هـذه المعاهـدات     القانون الإنساني الدولي    حلول  مدى  التراعات المسلحة و  

وسـيتم التـساؤل    . استمرارية المعاهدات المتعلقـة بالحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنـسان           بكل بساطة   
عـن  الحـديث  الأفـضل  ألـيس مـن    (“الجنـائي الـدولي  القـانون  ”المعنى الـدقيق لمـصطلح     ن  أيضا ع 

وهناك سؤال ثالث حول مدى جـدوى وضـرورة         . )العدالة الجنائية الدولية؟  متعلقة ب معاهدات  
الـذي   هـذا التغـيير،   ومهما يكن من أمـر، يفتـرض أن يـؤدي        .  المتحدة عن ميثاق الأمم  الحديث  

_________________ 
  ).A/CN.4/622(كولومبيا   )٧١(  
  ).A/CN.4/622(سويسرا   )٧٢(  
 Sylvain Beauchamp, Explosive Remnants of War and theانظـر بـشأن هـذا الجـدال، علـى سـبيل المثـال،          )٧٣(  

Protection of Human Beings under Public International Law, these (Genéve, Institut Universitaire de 

hautes étu de internationale, 2008), p. 114 à 157.  
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، إلى  ) أعـلاه  ٣٥انظـر في هـذا الـصدد الفقـرة          (الحـدود   بـشأن   عاهدات  المأيضا  يمكن أن يشمل    
  .“بمشاريع المواد عدة فئات من المعاهدات من القائمة المرفقة رفع
وفي ما يلـي    . وضعها في أدق صيغة ممكنة     سيلزم،   هذه فكرة التعديل الأخذ ب وفي حال     - ٦٢

  :بهذا الشأنأن يؤخذ في الاعتبار نص يمكن 
المعاهدات المتعلقة بقانون التراعات المـسلحة والقـانون الإنـساني          يستمر نفاذ   ”    

الدولي والمعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمعاهدات المتعلقة بالعدالة الجنائيـة           
بمـا فيهـا المعاهـدات المنـشئة أو المعدلـة         ،  المنشئة أو المنظمة لنظام مـا     الدولية والمعاهدات   

  .“، أو تصبح نافذة في حالات التراع المسلحللحدود البرية أو البحرية
لدراسة فكرة وضع هـذه القائمـة أصـلا         ،  بمشاريع المواد وننتقل الآن إلى القائمة المرفقة        - ٦٣

  .٥المادة شروع وخصائصها ومضمونها وكذلك علاقتها بم
 في ايمكــن إدراجهــتــرى أنــه هــذه القائمــة، وتفــضل الاســتغناء عــن  )٧٤(الــدولفــبعض   - ٦٤
 تتخـذ حـسب      المعاهـدات  باسـتمرار نفـاذ   القرارات المتعلقة   بالنظر إلى أن    ،  ٥يق على المادة    التعل

 .)٧٦(٥ المـادة     مـشروع  وتقتـرح دول أخـرى إدراج القائمـة في نـص          . )٧٥(كل حالـة علـى حـدة      
. )٧٧(بمــشاريع المــوادالقائمــة أي إرفــاق الحــل الــذي اختارتــه اللجنــة،   دول تؤيــد  أيــضاوهنــاك

القائمـة  ي حل من هذه الحلول أمر صعب، على الأقـل في مـا يتعلـق بإرفـاق      والحق أن اختيار أ   
فغـير وارد    المـادة     مـشروع  نـص أما تضمينها في    (تضمينها في التعليق عليها      أو ٥المادة  شروع  بم

واد لأن قوتـه القانونيـة أكـبر        لمـشاريع الم ـ   على الـنص الحـالي       الإبقاءويؤيد المقرر الخاص    ). بالمرة
  . ال في الحل المتمثل في تضمين القائمة في التعليق على المادةهو عليه الح مما
فالطـابع  . بعـض الملاحظـات العامـة     بـد مـن ذكـر         لا بعد هذه الملاحظات التمهيديـة،    و  - ٦٥

وتـصنف هـذه الخاصـية مـؤدى        . كمـا يؤكـد عنوانهـا      )٧٨(الإرشادي للقائمة مسألة مهمة للغايـة     
ــات”ضــمن عاهــدة موضــوع الم ــتي   “فئ ــات ال ــا بحكــم    الاتفاق ــا أو جزئي ــاذ كلي ــستمر في النف ت
_________________ 

  ).٣٢، الفقرة A/C.6/63/SR.16(بلدان الشمال الأوروبي   )٧٤(  
  .)٥٤، الفقرة A/C.6/63/SR.17(  موقف الصينانظر بهذا الشأن  )٧٥(  
  .)٣٣، الفقرة A/C.6/63/SR.17( ياهنغار  )٧٦(  
؛ وقـــبرص )٤٩، الفقـــرة A/C.6/63/SR.18(؛ وإندونيـــسيا )٥٣، الفقـــرة A/C.6/63/SR.16( جمهوريـــة كوريـــا  )٧٧(  

)A/C.6/63/SR.19 ٩، الفقرة(.  
، A/C.6/63/SR.17(؛ وبولنـدا    )٩لفقـرة   ، ا A/C.6/63/SR.19(؛ وقـبرص    )٥٤، الفقرة   A/C.6/63/SR.17(الصين    )٧٨(  

؛ )٣٨، الفقــرة A/C.6/63/SR.18(؛ واليابــان )٧٤، الفقــرة A/CN.4/622(؛ والولايــات المتحــدة  )٤٩الفقــرة 
  .)١٠، الفقرة A/C.6/63/SR.17(وماليزيا 
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لا يمكن اعتبار القائمة كاملة بـسبب طابعهـا الإرشـادي؛ كمـا أن              ومع ذلك،   . الممارسة المتبعة 
كـل هـذا يجيـب علـى الـسؤال      .  قـد توضـع في الاعتبـار    ٤ الواردة في مشروع المادة      “الدلائل”

، بمـا أن هـذه الأخـيرة     قائمـة ال غـير المدرجـة في    مآل فئـات المعاهـدات       )٧٩(المطروح بشأن معرفة  
   .٥المادة مشروع ذات طابع إرشادي فقط، غير أن هذه المعاهدات قد تندرج في نطاق 

ومــن الملاحظــات العامــة الأخــرى كــون هــذه المــسألة ربمــا لم تــدرس بمــا فيــه الكفايــة؛    - ٦٦
 الأعــضاء عــن طريــق وضــرورة مواصــلة دراســة الممارســة المتبعــة، خــصوصا باستفــسار الــدول  

اسـتبيانات؛ وكــذلك التركيــز المفــرط في الممارســة، حـسب مــا ورد في التعليقــات، علــى الفقــه   
والــرد علــى هــذا الانتقــاد    . )٨٠(لوسكــسونيغنظــام القــانون العــرفي الأن  والممارســة في بلــدان  

لى إوالاضـطرار   لوسكسونية  نغالتعليقات على ممارسة السلطات الأ     عدم اقتصار    ‘١’: يلي كما
في البلـدان   وهو أمر ربما كـان متيـسرا        ( والممكن الاطلاع عليها     الاعتماد على الممارسة القائمة   

رغـم الجهـود الجـادة      السوابق   إمكانية عدم توافر بعض      ‘٢’؛  )أكثر من غيرها  لوسكسونية  غالأن
د الراحل لإيجادها وما يعنيه ذلـك مـن افتـراض عـدم وجـو     المقرر الخاص الحالي التي بذلها سلف    

ــد بالاســتعانة خــصوصا     ‘٣’ثغــرات كــبيرة في البحــوث المتاحــة؛    ــه إجــراء بحــث جدي ــا يعني  م
  . إلى أجل غير مسمىباستبيانات تبعث إلى الدول هو إرجاء إنجاز العمل بشأن هذا الموضوع

 حـين  إضـافة فئـات جديـدة إليهـا، في      لـبعض   يفـضل ا  ؟  كيف يكون محتوى القائمة إذن      - ٦٧
أكثـر  وتدافع بعض الدول عن وضـع قائمـة   . ستصوب تخفيض عددهامن المالبعض الآخر   يرى  

معاهـــدات تتـــضمن قواعـــد ، أي إدراج فئـــات إضـــافية الـــبعض الآخـــريقتـــرح  و؛)٨١(اكتمـــالا
 قواعـد  الـتي تتـضمن  المعاهـدات  فأمـا  . )٨٣(والمعاهدات المتعلقة بالعدالة الجنائية الدولية  ،  )٨٢(ةآمر

 ة واردليـست القواعـد الآمـرة الـتي    شأنها شـأن  ،  لمسلحفيستمر نفاذها في حالات التراع ا     آمرة،  
إدراج هــذه الفئــة مــن لــذلك فــإن .  قواعــد آمــرةفــلا معــنى لكونهــا وإلا ات؛في أحكــام المعاهــد

 العدالـة   في مجال ومن المؤكد، مع ذلك، أن القواعد الجديدة نسبيا         . المعاهدات لا يبدو ضروريا   
الغيـاب الكامـل    في القائمة، على الرغم من وتدرج الجنائية الدولية ينبغي أن تشكل فئة جديدة 

_________________ 
  .)١٢، الفقرة A/C.6/63/SR.22(شيلي   )٧٩(  
  .)٤٤-٤٣، الفقرتان A/C.6/63/SR.18(اليونان   )٨٠(  
ــدا   )٨١(   ــرة A/C.6/63/SR.17(بولنــــــ ــان )٤٩، الفقــــــ ــرة A/C.6/63/SR.18(؛ واليابــــــ ــا )٣٨، الفقــــــ ؛ وماليزيــــــ

)A/C.6/63/SR.17 ١٠، الفقرة(.  
  .)٦٣، الفقرة A/CN.4/622(؛ والبرتغال )٣٣، الفقرة A/C.6/63/SR.17(هنغاريا   )٨٢(  
  ).A/CN.4/622( سويسرا  )٨٣(  
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 هـذه القواعـد   إن الهدف المحدد من جـزء مـن         يمكن القول   و ؛مارسة ذات صلة  أو شبه الكامل لم   
 .حالات التراع المسلحفي  حماية الأفراد هو على الأقل

فـإلى  . )٨٤(وترغب إحدى الدول التي علقـت علـى القائمـة في الـذهاب أبعـد مـن ذلـك          - ٦٨
المعاهـدات المتعلقـة    ( نفـسه    ٥المـادة   مـشروع   ب أنواع الاتفاقات التي تود إدراجها في نص         جان

بالقانون الإنـساني الـدولي وحقـوق الإنـسان والقـانون الجنـائي الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة،                     
ا لكنـه . المعاهدات المنـشئة لمنظمـات دوليـة      ، هي   فئة جديدة ، تضيف   )) أعلاه ٦١ انظر الفقرة (

ــضا حــذف  تقتــرح أ ــادة، وهــي  خمــس فئــات ي ــصداقة والتجــارة والملاحــة    مــن الم معاهــدات ال
 ؛ والمعاهــدات المتعلقــة بحمايــة البيئــة   الحقوق الخاصــة للأفــراد؛ والاتفاقــات المماثلــة المتعلقــة ب ــ  

 والمعاهـدات المتعلقـة     ؛بهـا  المائية الدولية والمنشآت والمرافـق المتـصلة         بالمجاريالمعاهدات المتعلقة   و
   .المعاهدات المتعلقة بالتحكيم التجاريو  المياه الجوفية والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛بطبقات

المعاهـدات المنـشئة للمنظمـات      إدراج  علـى   وإذا كانت إمكانيـة موافقـة المقـرر الخـاص             - ٦٩
الفئـات الخمـس المـذكورة في     في القائمة واردة، فإنه لا يرى مع ذلك داعيـا إلى حـذف      الدولية
. ؛ وللقائمـة طـابع إرشـادي فقـط    الممارسـة  يـستند إلى     وجودهـا ذلـك أن    .  منـها   الـسابقة  الفقرة

تـستمر في النفـاذ كليـا أو جزئيـا؛          أن المعاهدة    ٥ المادة    مشروع وعلاوة على ذلك، يستنتج من    
 استمرار نفاذ معاهدة مندرجـة ضـمن إحـدى الفئـات في القائمـة قـد ينحـصر في                    وهذا يعني أن  
  . بعض أحكامها

مـشروع  أتينـا علـى مناقـشتها مناقـشة مستفيـضة، يمكـن لـصيغة               لأسباب الـتي    لذلك ول   - ٧٠
  :  أن تكون كالتاليبمشاريع المواد والقائمة المرفقة ٥المادة 

  
  نفاذ المعاهدات بناءً على مؤدى موضوعها”      

في حالــة المعاهــدات الــتي يكــون مــؤدى موضــوعها أن تــستمر في النفــاذ، كليــاً     ]١[”  
  .نفاذها ، خلال التراع المسلح، لا يؤثر وقوع التراع المسلح في حد ذاته علىجزئياً أو

ــساني الــدولي،         ]٢[”   ــسلحة والقــانون الإن ــانون التراعــات الم ــدات المتعلقــة بق المعاه
ــائي     ــة حقــوق الإنــسان، والمعاهــدات المتعلقــة بالقــانون الجن والمعاهــدات المتعلقــة بحماي

يتصل به مـن   ما نشئة أو المنظمة لنظام أو مركز دائم أو    المعلنة أو الم  الدولي والمعاهدات   
، تـستمر  حقوق دائمة، بما فيها المعاهدات المنشئة أو المعدلة للحـدود البريـة أو البحريـة             

  .)٨٥(“]التراعات المسلحةفي النفاذ أو تصبح نافذة في حالة 
_________________ 

  .المرجع نفسه  )٨٤(  
  . من هذا التقرير٦٤ إلى ٦٢  من بين معقوفتين إلى المناقشة الواردة في الفقراتيستند النص الوارد  )٨٥(  
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  مرفق”      
  ٥لمادة قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها في مشروع ا”      

ات المــسلحة، بمــا فيهــا المعاهــدات   تراعــالمتعلقــة بقــانون ال المعاهــدات   )أ([”    
  ؛ المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

 نظــــام أو مركــــز دائــــملالمعاهــــدات المعلنــــة أو المنــــشئة أو المنظمــــة   )ب(”    
لبريـة  يتصل به من حقوق دائمة، بما فيها المعاهدات المنـشئة أو المعدلـة للحـدود ا                ما أو

   ]؛والبحرية
  ]المعاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي؛  )ج[(”    
معاهــدات الــصداقة والتجــارة والملاحــة والاتفاقــات المماثلــة المتعلقــة      )د(”    

  ؛بالحقوق الخاصة للأفراد
  ]معاهدات حماية حقوق الإنسان؛  )ه([”    
  المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة؛   )و(”    
هـــدات المتعلقـــة بالمجـــاري المائيـــة الدوليـــة والمنـــشآت والمرافـــق       المعا  )ز(”    

  بها؛  المتصلة
والمنــــشآت والمرافــــق بطبقــــات الميــــاه الجوفيــــة المعاهــــدات المتعلقــــة   )ح(”    

  بها؛ المتصلة
  المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف؛  )ط(”    
  المعاهدات المنشئة لمنظمة دولية؛  )ي(”    
ة بتـسوية المنازعـات بـين الـدول بالوسـائل الـسلمية،           المعاهدات المتعلق   )ك(”    

  بما فيها اللجوء إلى التوفيق والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية؛
  بالتحكيم التجاري؛لمعاهدات المتعلقة ا  )ل(”    
  .)٨٦(“ والقنصليةالمعاهدات ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية  )م(”    

_________________ 
  .٥ المادة  مشروع من٢يمكن إدراج الفئات الواردة بين معقوفتين في فقرة جديدة تحمل رقم   )٨٦(  
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  )٦المادة مشروع  (ع المسلحإبرام المعاهدات خلال الترا  - زاي  
لا يـؤثر نـشوب نـزاع مـسلح علـى أهليـة             ) ١(:  علـى قاعـدتين    ٦المـادة   ينص مشروع     - ٧١

يجوز للدول إبرام اتفاقات قانونيـة      ) ٢( ؛ و  التراع المسلح لإبرام المعاهدات    ذلكدولة طرف في    
  . تنطوي على إنهاء أو تعليق معاهدة نافذة بينها أثناء حالات التراع المسلح

، عـن   ارتأتأنه ينبغي حذف هذا الحكم لأن اللجنة         )٨٧(إحدى الدول الأعضاء  وترى    - ٧٢
قــدرة علــى إبــرام   فال. ا في الواقــع مــشكلة لا وجــود له ــ أن هنــاكالــنص، هــذا طريــق إدراج 

ولو لم تحتفظ الـدول الأطـراف       . استقلال الدولة وشخصيتها الدولية   تندرج في إطار    معاهدات  
والـنص  . معاهدة سـلام ة بهذه القدرة لما أمكن قط إبرام أي اتفاق هدنة أو            في التراعات المسلح  
الـشك  تستمر في حالات التراع المـسلح إنمـا يـثير           القدرة على إبرام معاهدات     بصراحة على أن    

  .والارتباك
، كمـا جـاء في      الـتي تـنص   ،  ٦المـادة   مشروع  الفقرة الأولى من    ويوجه هذا الانتقاد إلى       - ٧٣

 ومفــاده أن نــشوب نــزاع “الطــرح الأساســي”علــى ، علــى هــذا الحكــمالتعليــق مــن  ٢ الفقـرة 
وجـاء هـذا الطـرح في       . مسلح لا يـؤثر علـى قـدرة الـدول الأطـراف فيـه علـى إبـرام معاهـدات                   

 ٦المـادة   مـشروع    الاقتـراح الـداعي إلى حـذف         غـير أن  . )٨٨(إلى تبريـر  صيغة تأكيديـة لا تحتـاج       
؛ وينبغي ألا تحذف الفقرة الثانية بأي حال مـن          ٢للفقرة    مقدمة بمثابة ١الفقرة  يراعي كون    لا

أجـزاء منـها كانـت سـتظل، لـولا      المعاهـدات أو  إنهاء أو تعليق تيح للدول المعنية  الأحوال لأنها ت  
 الأخـير يبـدو أقـل وضـوحا مـن        الطـرح هـذا   والحـال أن     .ذلك، نافذة في حالات التراع المسلح     

  .٦ المادة  من مشروع١ الفقرة نص
أن ب ـ - علـى الأقـل في التعليـق         - في أن يكـون واضـحا      )٨٩(دولة عضو أخرى  وترغب    - ٧٤

الـتي تـنص علـى أن     ، ٩المادة مشروع  لا تخل بالحكم الوارد في     ٦ من مشروع المادة     ٢الفقرة  
 مـن   لا ينـتقص بـأي حـال      نتيجـة لـتراع مـسلح،      نفاذهـا كليـا أو جزئيـا،      إنهاء معاهدة أو تعليق     

ون الـدولي  ـ بموجـب القان ـ وتكون ملزمة به المعاهدة تتضمنهبأي التزام  تفي أنواجب أي دولة    
إذ لا يمكـن لـدولتين متحـاربتين        . ، سواء تعلق الأمر بالإنهـاء أو التعليـق        بمعزل عن تلك المعاهدة   

 والبروتوكــولين ١٩٤٩اتفاقيــات جنيــف لعــام بإنهــاء نفــاذ ، القيــام، باتفــاق بينــهما وبجــرة قلــم 
ــام   ــار  ١٩٧٧الإضــافيين لع ــهما في إط ــات بين ــرى. العلاق ــرر وي ــى   الخــاص المق ــاظ عل أن الحف

_________________ 
  ).A/CN.4/622(بولندا   )٨٧(  
فقد رأى عدد مـن الخـبراء البـارزين    ، ٦المادة  من التعليق على مشروع      ٤ الفقرةومع ذلك، وكما لوحظ في        )٨٨(  

  .فيتزموريس ضرورة إبداء آراء بشأن هذه المسالة. ماكنير وز. د. مثل أ
  ).A/CN.4/622( سويسرا  )٨٩(  
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ل بأحكــام يخــ لا هــذا المــشروع لــه مــا يــبرره مــع التوضــيح، في التعليــق، بــأن ٦المــادة مــشروع 
  .٩مشروع المادة 

 إلى “اتفاقـات قانونيـة  ” إلى ٦ من مـشروع المـادة       ٢الواردة في الفقرة    وترمي الإشارة     - ٧٥
انظـر  (لولـة دون أن يخـل اتفـاق لتعـديل المعاهـدات بـين بعـض الأطـراف          الهدف نفسه، أي الحي   

بموضوع وهدف أحكـام المعاهـدات      ) من اتفاق قانون المعاهدات    ٤١من المادة   ) ب (١الفقرة  
 وهـذا يفـسر  . ١٩٧٧ وبروتوكولي عـام  ١٩٤٩أو الأحكام العرفية مثل أحكام معاهدات عام        

غـير أنـه   . )٩٠(خلافا لاقتراحات بعض الدول   ،  “قانوني”إحجام المقرر الخاص عن حذف صفة       
  .ربما كان ضروريا إيضاح السبب في أهمية هذه الصفة في التعليق

  : كما يلي٦المادة مشروع وبناء على ما تقدم، يمكن أن تصبح صيغة   - ٧٦
  إبرام المعاهدات خلال التراع المسلح”      

 الـتراع المـسلح     لـك ذلا يؤثر نشوب نزاع مـسلح علـى أهليـة دولـة طـرف في                  - ”١  
  .لإبرام المعاهدات وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

نافـذة   يجوز للدول إبرام اتفاقات قانونية تنطـوي علـى إنهـاء أو تعليـق معاهـدة                 - ٢”  
  .“ أثناء حالات التراع المسلح، كليا أو جزئيا،بينها

  
  ) ٧ة المادمشروع (الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات   - حاء  

 إذا كانت تـنص     ،تظل المعاهدة نافذة في حالات التراع المسلح      ”،  ٧لمادة  لمشروع ا وفقا    - ٧٧
 أنه كان من الأفضل لـو اسـتعملت الـصيغة التاليـة مراعـاةً لجميـع               لا شك   و .“صراحةً على ذلك  

 غـير أن الحاجـة    .  في الاعتبـار   زئـي الجتطبيق  الفرضية   لوضع   “في حال أو بقدر ما    ” :الاحتمالات
  .  من هذا التقرير٨١لفقرة في افي حال قبول الصيغة الجديدة المقترحة إلى هذا التعديل ستنتفي 

المقــرر ولا يتفــق  .)٩٢(حــذف هــذا الــنص أو تعديلــه إمــا  )٩١(عــضواندولتــان وتقتــرح   - ٧٨
 في  لـيس  ٧ المـادة     مشروع  يرى أن   مع الحذف المقترح، لكنه    )٩٣()إلى جانب كولومبيا  (الخاص  
  .ناسب ويمكن إعادة صياغته بشكل أفضلالموضع الم

_________________ 
، متـاح   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٧إعلان صادر بتـاريخ     (؛ والمملكة المتحدة    )A/CN.4/622(كولومبيا    )٩٠(  

  ).لدى شعبة التدوين
  .)١٣، الفقرة A/C.6/63/SR.22(؛ وشيلي )A/CN.4/622( بولندا  )٩١(  
  .)١٣، الفقرة A/C.6/63/SR.22(شيلي   )٩٢(  
  )٩٣(  A/CN.4/622.  
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 مـشروع   وضـعه قـرب   )٩٤(بموضع إدراج هذا الحكم، تقترح إحدى الدول      ما يتعلق    وفي  - ٧٩
دلائـل   (٤ المـادة    يتبـع مـشروع    ينبغـي أن     ٧المـادة   مـشروع    أن   )٩٥(وتـرى دولـة أخـرى     . ٥ المادة

كــون ســوى إحــدى   ، بحيــث لــن ي )المعاهــدات أو الانــسحاب منــها أو تعليقهــا    إمكانيــة إنهــاء 
 لـيس في الموضـع    ٧ المـادة     مشروع ويشاطر المقرر الخاص الرأي الذي مفاده أن      . تطبيقها حالات

، فهذا الحـل    ٤ أو   ٥المادتين  مشروعي   وليس   ٣المادة  مشروع  المناسب، لكنه يقترح إدراجه بعد      
 المبـدأ العـام     ‘١’:  الـلازم حلـها، أي     جميع الأحكام التي تنطبق علـى المـشاكل       يرتب ترتيبا منطقيا    
أول حـل  ‘ ٢’؛ )٣المـادة  مـشروع   (الإنهـاء أو التعليـق التلقـائي    إلى بمـا يـؤدي  لعدم وجود قاعـدة    

مـشروع   محـل   ٧المـادة   مـشروع   إمكانية حلول   (أحكام المعاهدة نفسها    الجواب يكمن في    : ممكن
ــادة  ــة ‘ ٣’؛ )٣الم ــة الثاني ــر  : الإمكاني ــدلائل لتقري ــا إذا كادراســة مجموعــة مــن ال نــت المعاهــدة   م

التي يمكـن   (الإمكانية الثالثة   ‘ ٤’؛  )٤ المادةمشروع  (تعلق، كليا أو جزئيا، أو تنتهي        ستستمر أو 
ــة   ــها وبــين الإمكانيــة الثاني هــل تنــدرج المعاهــدة، بحكــم مــؤدى موضــوعها، ضــمن    ): الجمــع بين

لعكـس مـن    المعاهدات التي يستمر نفاذها كليا أو جزئيا في حال نشوب نزاع مسلح، أو، علـى ا               
؛ )٥المـادة  مـشروع  (ذلك، ضمن المعاهدات التي يتوقف نفاذهـا في حـال نـشوب نـزاع مـسلح؟       

هل أبرمـت الـدول المعنيـة، أثنـاء الـتراع المـسلح، اتفاقـات تفيـد                 : خامس حل ممكن  ‘ ٥’وأخيرا،  
. )٦ مـن مـشروع المـادة    ٣ الفقـرة (إنهاء أو تعليق المعاهدة التي، لولا ذلـك، لاسـتمرت في النفـاذ          

 علــى ٣المــادة مــشروع تعــرض الحلــول الممكنــة بترتيــب منطقــي بعــد الــنص في وبعبــارة أخــرى، 
  . السارية على المسألة الجوهرية لمشاريع المواد) أو بالأحرى اللاقاعدة(القاعدة 

غـير المتـأثرة، بحكـم      بيان العوامل الـتي تحـدد المعاهـدات         من اللجنة   وتطلب دولة عضو      - ٨٠
 رأي المقـرر الخـاص أن       مـن و. ت المسلحة تحـت ظـل أي ظـرف مـن الظـروف            طبيعتها، بالتراعا 

بعـدم وجـود معاهـدات      ، لكنه يعتقـد     إجابة جامعة مانعة   الصعب الإجابة على هذا السؤال       من
 لأنهـا   بطبيعـة الحـال   تـستمر في النفـاذ       ٧المـادة   مـشروع    موضـوع الاتفاقـات   ف. غير قابلة للتغيير  

لمعاهدات الـتي   ويمكن ل . ا غير قابلة للتغيير بحكم طبيعتها     تنص على هذا الاستمرار، وليس لأنه     
 في النفــاذ بــسبب  أيــضاأن تــستمربمــشاريع المــواد  والقائمــة المرفقــة ٥ المــادة يــشملها مــشروع

مــؤدى موضــوعها في هــذه الحالــة؛ لكــن اســتمرارها هــذا لا يمتــد بالــضرورة ليــشمل المعاهــدة    
  .٤ايير المنصوص عليها في مشروع المادة كما أنه قد يكون مشروطا بتطبيق المع، ككل

_________________ 
  .)٥٣، الفقرة A/C.6/63/SR.21(رومانيا   )٩٤(  
  .)A/CN.4/622(سويسرا   )٩٥(  
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مــشروع تبــع  ي، علــى أن٧المــادة  مــشروع وبنــاء علــى مــا تقــدم، ينبغــي الإبقــاء علــى   - ٨١
  :كما يليه ليصبح  وتعاد صياغت٣ المادة

  
  الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات”  
 ]صــراحةً[تظـل المعاهـدة نافــذة في حـالات الــتراع المـسلح إذا كانــت تـنص      ”    

  .“على ذلك
  

  )٨المادة مشروع  (تعليقال أو الانسحاب أو بالإنهاءالإخطار   - طاء  
ــادة    - ٨٢ ــارت هــذه الم ــنص الحــالي،  ف. الكــثير مــن النقــاش أث ــد الإخطــارات  بموجــب ال تع

الدولــة  أعمــال انفراديــة تبلــغ بهــا دولــة مــا   ٨ مــن مــشروع المــادة  ١ الفقــرة الــصادرة بموجــب
في حـال  راف الأخرى في المعاهدة، أو الجهة الوديعـة للمعاهـدة          الدول الأط   أو  الأخرى الطرف

 .وجودها، بنيتها إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليـق تطبيقهـا عنـد وقـوع نـزاع مـسلح                   
 إنهـاء المعاهـدة     في الدولـة المعنيـة      لا ترغـب  عنـدما   الانفرادي  ذا العمل   ولا يتطلب الأمر القيام به    

لمـشروع  وهذه مـن النتـائج المترتبـة علـى القاعـدة العامـة              . ق تطبيقها الانسحاب منها أو تعلي    أو
أو يعلـــق بالـــضرورة نفـــاذ لا ينـــهي  نـــشوب الـــتراع المـــسلح نص علـــى أنالـــذي يـــ، ٣ المـــادة

  . المعاهدات
 اســتلام عنــد نافــذاً  يكــونالإخطـــار علــى أن ٨المــادة  مــن مــشروع ٢الفقــرة وتــنص   - ٨٣

ــرى   ــدول الأخـ ــة أو الـ ــةالدولـ ــار   المعنيـ ــذا الإخطـ ــ. لهـ ــد   وينبغـ ــسه عنـ ــر نفـ ــق الأمـ ي أن ينطبـ
الإخطار إلى الجهة الوديعة، بحيث يصبح نافذا عند استلام الطرف المتلقـي الإخطـار مـن      توجيه

  .الجهة الوديعة
 مـا يـؤثر علـى    ٢  و١الفقـرتين  ليس في  على أنه ٨المادة  من مشروع   ٣الفقرة  وتنص    - ٨٤

عتـراض، وفقـاً لأحكـام المعاهـدة أو لقواعـد القـانون الـدولي،                في الا  الجهة المتلقية للإخطار  حق  
  .نفاذهاإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق إعلان على 
 إذن للدولـة الـتي تلقـت الإخطـار بـالاعتراض            ٨ المـادة     مـن مـشروع    ٣ الفقرة   تسمحو  - ٨٥

ابـل هـذا الحكـم      ويق،  ٧ إلى   ٣أنـه يخـالف مـشاريع المـواد مـن           على مضمون الإخطار إذا رأت      
، ومن جهة أخـرى   .  من اتفاقية قانون المعاهدات    ٦٥المادة   من   ٥ إلى   ٣الوارد في الفقرات من     

ــدرج في    ــة ألا ت ــررت اللجن ــابلا    ق ــا مق ــا حكم ــشاريع مواده ــرة م ــادة ٤للفق ــن الم ــن ٦٥  م  م
 ليس في الفقـرات الـسابقة مـا يمـس بحقـوق أو التزامـات الأطـراف                الاتفاقية، التي تنص على أنه      

تظل عمليـة تـسوية التراعـات،       وبعبارة أخرى،   .  بالطرق السلمية  ما يتعلق بتسوية المنازعات    في
والنتيجـة العمليـة   . بعد الإخطار والاعتـراض عليـه إن حـصل، معلقـة حـتى نهايـة الـتراع المـسلح                
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وقـد   .المتعلـق بمـضمون الإخطـار     سلمية للـتراع    ال ـتـسوية   ال المعاهدة مشلولة حتى     لذلك هو بقاء  
  :مدت اللجنة هذا الحل لأنها رأت بأنهاعت

من غير الواقعي السعي إلى فرض نظام لتسوية المنازعات بالوسـائل الـسلمية             ”    
  .“)٩٦(في إنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها في سياق التراع المسلح

 مــسلحنــزاع مــن الــدول في تــشارك أثناءهــا واحــدة أو أكثــر وبعبــارة أخــرى، فــإن الفتــرة الــتي 
، حيـث سـيكون مـن رأي         آليات التـسوية القائمـة     لتشغيل أفضل وقت جنة،  في نظر الل  ،  ليست

في النظـر في    ولن تكون لديها الرغبـة      أكثر إلحاحا   أن عليها القيام بأمور     الدولة أو الدول المعنية     
، يبـدو   علـى مـا  هـذا الموقـف  ولئن كـان مـن الـسهل تفهـم     .  بالذات هذه المسألة في هذا الوقت    

  . التسوية السلمية للمنازعاتن ذلك لا يخدم قضية فإ
. )٩٨( وانتقــاد أخــرى)٩٧(وقــد قوبــل الحــل الــذي اختارتــه اللجنــة بتأييــد بعــض الــدول     - ٨٦

ثـار   لآ سلميةال ـتـسوية   بال التزامـات الدولـة      فحسب الدولة المنتقدة، ليس هناك أي سبب لتنحية       
  .  جانباًالتراعات المسلحة على المعاهدات

تذليلها في النص على الاستمرار في تطبيـق         المقرر الخاص أي صعوبة لا يمكن        يرىولا    - ٨٧
ومــن . إجــراءات تــسوية التراعــات في حــالات الــتراع المــسلح، أو عــدم اســتبعاده علــى الأقــل    

 هـي مـن ضـمن        بهذه المسألة  المتعلقةالجدير بالذكر، علاوة على ذلك، أن الالتزامات التعاهدية         
من القائمة المرفقـة    ) ط(البند   و ٥  المادة  مشروع بموجبح استمرار نفاذها    الالتزامات التي يرج  

 مــن ٤الفقــرة  بــنص يــستمد مــن  ٨وبــذلك يمكــن اســتكمال مــشروع المــادة  . بمــشاريع المــواد
  : من اتفاقية قانون المعاهدات ويكون كالتالي٦٥ المادة

راف الأطــالــدول لــيس في الفقــرات الــسابقة مــا يمــس بحقــوق أو التزامــات   ”    
، ما دام نفاذها مستمرا وفقا لأحكام مشاريع المـواد مـن   ما يتعلق بتسوية المنازعات    في
  .“ على الرغم من نشوب نزاع مسلح٧ إلى ٤

  .٨ من مشروع المادة ٥ويقترح أن يصبح هذا النص الفقرة 
 على حقوق وواجبات الدول الأطـراف       الإخطار أن تعرف آثار     )٩٩(دولة أخرى وتود    - ٨٨

الــشلل الكلــي الإخطــار، فهــو يتــسبب فــورا في الجــواب يتوقــف علــى مــضمون و. اهــدةفي المع
_________________ 

الثـة والـستون، الملحـق      ائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الث       ، الوث ٨ من التعليق على مشروع المادة       ١الفقرة    )٩٦(  
  .١٠٧ ص (A/63/10) ١٠رقم 

  ).١٠، الفقرة A/C.6/63/SR.17(؛ وماليزيا )٣٣، الفقرة A/C.6/63/SR.17(هنغاريا   )٩٧(  
  ).A/CN.4/622(سويسرا   )٩٨(  
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ــي للمعاهــدة  أو ــى     إذا كــان و. الجزئ ــراض عل ــشأ الحــق في الاعت ــا بإشــعار بالاســتلام، ين متبوع
  . الإجراء المعني مضمون الإخطار؛ وإلا فإن بإمكان الدولة صاحبة الإخطار تنفيذ

خطــار قــد يكــون شــرطا يــصعب الوفــاء بــه عمليــا، أن الإ )١٠٠(عــضواندولتــان وتــرى   - ٨٩
ســيما عنــدما تكــون الدولــة أو الــدول الأخــرى أو الدولــة    شــأنه شــأن الإشــعار بالاســتلام، لا 

لكن الـسؤال المطـروح هـو       . جودهاوهذه صعوبة لا نستطيع إنكار و     . الوديعة أطرافا في التراع   
ــإ     بم ــا الاستعاضــة عــن الإخطــار والإشــعار بالاســتلام؟ ف ذا انتفــت الحاجــة إلى الإخطــار   يمكنن

 ينبغـي للـدول     ويـرى المقـرر الخـاص أنـه       . أصبحت قواعـد مـشاريع المـواد نظريـة إلى حـد كـبير             
بالتزام الإخطار والإشعار بالاسـتلام؛     نهجا عمليا في الوفاء     المعنية أن تتبع، في الحالات الصعبة،       

منــصوص لمــا هــو ة مــشابهة بطريقــأنــه ينبغــي تنفيــذ هــذين الإجــراءين قــدر الإمكــان   ؤكــد والم
إعــلان عــام فأغلــب الظــن أنــه  أمــا إصــدار . اتفاقيــة قــانون المعاهــدات  مــن ٦٥في المــادة  عليــه
  .بالغرض يفي لا

الـذي يـنص     ٨المـادة   مشروع   من   ٣الفقرة  صحة   في   )١٠١(أخرىدولة عضو   وتشكك    -٩٠
هـدة أو لقواعـد    الاعتـراض، وفقـاً لأحكـام المعا   مـن أي دولة طـرف  على أنه ليس هناك ما يمنع  

تطلـب  و. نفاذهـا ، على إنهـاء المعاهـدة أو الانـسحاب منـها أو تعليـق            )الأخرى(القانون الدولي   
 مـن اتفاقيـة قـانون       ٧٣ والمـادة    ٨المـادة    مـن مـشروع      ٣الفقـرة   معلومات عن العلاقة بين     أيضا  

؛ ذلـك أن    ٨ المـادة     من مشروع  ٣ الفقرة   ويعتقد المقرر الخاص أولا أنه لا غنى عن       . المعاهدات
مـا يخـص     وفي. سألة آثـار التراعـات المـسلحة      حذفها يعني هيمنة الدولة صاحبة الإخطار على م       

 تحفـظ  مـن اتفاقيـة قـانون المعاهـدات، فنكتفـي بالإشـارة إلى         ٧٣ والمادة   الفقرةالعلاقة بين هذه    
، في حـين     علـى المعاهـدات    “نشوب الأعمال العدائية بين الدول    ”المادة الثانية على مسألة آثار      

  . بناء على الاتفاقية معالجتهاتهدف مشاريع المواد هذه إلى 
 للاعتراض على الإخطـار، علـى عكـس         ومن المشاكل الأخرى عدم تحديد مهلة زمنية        - ٩١

ثلاثــة أي  ( مــن اتفاقيــة قــانون المعاهــدات ٦٥المــادة  مــن ٢الفقــرة مــا هــو منــصوص عليــه في  
غـير أن ذلـك     . د مهـل في سـياق التراعـات المـسلحة         أنه من الصعب تحدي ـ   اللجنة  وترى  ). أشهر
؛ لكـن،   مـن هـذا التقريـر   ٨٧الإبقاء على النص المقتـرح في الفقـرة   أصبح ضروريا في حالة  ربما  

  .بما أن الأمر يتعلق بتراعات مسلحة، فلا بد في الغالب من إعطاء مهلة أطول من ثلاثة أشهر

_________________ 
  ).٤٢، الفقرة A/C.6/63/SR.16(بيلاروس   )٩٩(  
  ).٤٥، الفقرة A/C.6/63/SR.18(؛ واليونان )٥٩، الفقرة A/C.6/63/SR.16(المملكة المتحدة  )١٠٠(
  ).٤٥، الفقرة A/C.6/63/SR.18(اليونان  )١٠١(
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ليـشمل   ٨ المـادة     مـشروع   توسـيع نطـاق    حاقتـرا  )١٠٢(ثيرة للاهتمـام  ومن الملاحظات الم    - ٩٢
ة، مـن الناحيـة الفني ـ  ، وهو أمـر سـهل   أطرافا في المعاهدةبل   التي ليست أطرافا في التراع،       الدول

علـى الدولـة   ”: الجملـة  ب٨لمـادة   مـن مـشروع ا  ١للفقـرة   النص الحالي   إذ يكفي الاستعاضة عن   
 ،فيهــا أو الانــسحاب منــها الــتي تنــوي إنهــاء معاهــدة هــي طــرف   والمــشتركة في نــزاع مــسلح  

 .“بتلـك النيـة    ... أن تخطـر   ،سـواء كانـت طرفـا في الـتراع أم لا          نفاذ تلك المعاهـدة،     تعليق   أو
 في هــذه الإمكانيــة، فــإن “ينبغــي للجنــة أن تنظــر”وبمــا أن الدولــة صــاحبة الاقتــراح تقــول إنــه 

  .راستهاالمقرر الخاص يحيل ملاحظتها هذه إلى أعضاء اللجنة داعيا إياهم إلى د
 غير صـحيح، حيـث      ٨المادة  مشروع   أن عنوان    )١٠٣(وجاء في أحد التعليقات الأخرى      - ٩٣

ــق   ــر لا يتعل ــاءالإخطــار بإن الأم ــسحاب أو بالإنه ــقال أو الان ــل بالإخطــار  تعلي ــة، ب ــابني ء  الإنه
تزامـــات ل الا مـــا ينـــهي، أنحـــسب هـــذا التعليـــقومـــن الواضـــح، . الانـــسحاب أو التعليـــق أو
يعلقها ليس هو الإخطار في حد ذاته، بـل عـدم الاعتـراض عليـه في غـضون              أو   عنيةالمتعاهدية  ال

فحـصول الاعتـراض يـؤدي إلى وقـف العمـل بالالتزامـات          ).  أعلاه ٨٨انظر الفقرة   (فترة معينة   
تـضمين  النظـر في    ، يمكـن    ولتوضـيح المعـنى   . قـضائية التوصـل إلى تـسوية دبلوماسـية أو         إلى حين   

 مـن اتفاقيـة قـانون       ٦٥  مـن المـادة    ٣للفقـرة   تكون مقابلا   ،  ٤مل رقم   فقرة تح  ٨مشروع المادة   
  :المعاهدات ويكون نصها كالتالي

 الأطـراف الـدول  علـى   في حال الاعتراض في غضون المهلـة الزمنيـة المحـددة،            ”    
، علـى   “ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        ٣٣لمـادة    بالوسائل المبيّنة في ا     أن تلتمس حلاً   المعنية

  . الحالي٨ المادة  مشروع من٣نص الفقرة هذا الأن يسبق 
 خلافـات بينـها،      مشروع  باهتمام الدول وأثار    حظي ٨مشروع المادة   ولا شك في أن       - ٩٤

الحـق في     تطلب أن يقتـصر    )١٠٤(فهناك دولة . في هذا الصدد   إلى تقديم مقترحات أخرى      ودفعها
وعها علـى إشـارة ضـمنية        على المعاهدات التي لا يحتوي موض ـ      ٨لمادة  شروع ا وفقا لم  الاعتراض

 ا المــشروعغــير أن هــذ. ٥المــادة مــشروع بــأن نفاذهــا يــستمر خــلال الــتراع المــسلح بنــاء علــى 
سـبق ولاحظنـا عنـد دراسـة هـذه المـادة، الـيقين               فيدان، كما ي  لا شاريع المواد ائمة المرفقة بم  والق

  .٨لمادة  بمشروع االتام بما يسمح بالتقييد المطلوب

_________________ 
  ).A/C.6/63/SR.17(الصين  )١٠٢(
  ).A/CN.4/622(بولندا  )١٠٣(
  ).A/C.6/63/SR.18(جمهورية إيران الإسلامية  )١٠٤(
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 في إضـافة عبـارة   )١٠٥(الإشارة إلى الرغبـة الـتي أعربـت عنـها دولـة عـضو          تجدر  وأخيرا،    - ٩٥
ــا لم يـــنص” ــارمـ ــة ‘‘ علـــى خـــلاف ذلـــك  الإخطـ ــرة  في نهايـ ــن ٢الفقـ ــادة  مـ   ٢مـــشروع المـ
  ).“لاحق”تاريخ تنص على ما لم (

  : الصيغة التالية وتوضيحه باعتماد ٨المادة مشروع ومع ذلك، يمكن تحسين نص   - ٩٦
  تعليق ال أو الانسحاب أو نهاءبنية الإالإخطار ”  
الـتي تنـوي إنهـاء معاهـدة هـي طـرف           وعلى الدولـة المـشتركة في نـزاع مـسلح             - ١”  

ــها  ــسحاب من ــا أو الان ــق ،فيه ــاذ تلــك المعاهــدة،  أو تعلي ــة الطــرف نف   أن تخطــر الدول
 ، أو الـــدول الأطـــراف الأخـــرى في المعاهـــدة، أو الجهـــة الوديعـــة للمعاهـــدة الأخـــرى

  .النية بتلك
ــذاً    - ٢”   ـــار نافـ  أو الـــدول  الأخـــرى اســـتلام الدولـــة الطـــرف عنـــديكـــون الإخطـ

  .تاريخ لاحق على  الإخطارما لم ينص، راف الأخرى لهذا الإخطارـالأط
ــى حــق       - ٣”   ــؤثر عل ــا ي ــسابقة م ــرات ال ــيس في الفق ــاً  طــرفل ــراض، وفق  في الاعت

ى إنهـاء المعاهـدة أو      ، عل ـ الواجبـة التطبيـق   لأحكام المعاهـدة أو لقواعـد القـانون الـدولي           
تكـون  المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك،         لم تـنص    إذا   و .نفاذهـا الانسحاب منها أو تعليـق      

  . استلام الإخطاراعتبارا من ..  .مهلة الاعتراض
الأطـراف أن   الـدول   علـى   في حال الاعتراض في غضون المهلة الزمنية المحددة،           - ٤”  

  .ة ميثاق الأمم المتحد من٣٣ بالوسائل المبيّنة في المادة تلتمس حلاً
 الأطــراف فيالــدول لــيس في الفقــرات الــسابقة مــا يمــس بحقــوق أو التزامــات    - ٥”  

 ٤، ما دام نفاذها مستمرا وفقا لأحكام مشاريع المـواد مـن             يتعلق بتسوية المنازعات   ما
 .“على الرغم من نشوب نزاع مسلح ٧ إلى

  
  )٩المادة مشروع  (عزل عن المعاهدةالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بم  - ياء  

أن مـن اتفاقيـة قـانون المعاهـدات، علـى            ٤٣المادة  ، المقتبس من    ٩المادة  ينص مشروع     - ٩٧
 مـن   بـأي حـال  يحـد  لا    نتيجة لـتراع مـسلح،     نفاذها،إنهاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق        

 بموجــب ن ملزمــة بــهوتكــو المعاهــدة تتــضمنهبــأي التــزام مــن واجــب الوفــاء واجــب أي دولــة 
مـن   ٢ الفقـرة ولم يثر هذا النص أي ملاحظة، بل إن          .ون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة     ـالقان

، ممــا حــدا “تحــصيل حاصـل ”وصــف المبــدأ الـوارد فيــه بأنـه   مـشروع هــذه المـادة    التعليـق علــى 
_________________ 

  ).A/CN.4/622(الولايات المتحدة  )١٠٥(
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 المادة كمـا    يقترح المقرر الخاص الإبقاء على    و. إلى الدفاع عن أهمية هذا المبدأ      )١٠٦(بدولة عضو 
التعليــق بعبــارة  مــن ٢الفقــرة  في “تحــصيل حاصــل ... ويبــدو”والاستعاضــة عــن عبــارة هــي 

  .“بديهيا .. .ويبدو”
  

  )١٠المادة مشروع  (إمكان فصل أحكام المعاهدة  - كاف  
  : الذي اعتمدته اللجنة في القراءة الأولى على ما يلي١٠ينص مشروع المادة   - ٩٨

  عاهدةإمكان فصل أحكام الم”      
ــق    ”     ــها أو تعلي ــتراع  نفاذهــايــسري إنهــاء المعاهــدة أو الانــسحاب من  نتيجــة ل

علـى المعاهـدة بأكملـها، مـا لم تـنص المعاهـدة أو تتفـق الأطـراف علـى خـلاف                   مسلح
  : عدا عندماذلك،

تتضمن المعاهـدة بنـوداً قابلـة للفـصل، مـن حيـث تطبيقهـا، عـن بقيـة                     )أ(”    
  أجزاء المعاهدة؛

ريقــة أخــرى أن قبــول تلــك البنــود   مــن المعاهــدة أو يثبــت بط يتــبينو  )ب(”    
ــاً لم ــايكـــن أساسـ ــاً لرضـ ــر أو الأطـــراف الأخـــرى   جوهريـ ــاط الطـــرف الآخـ  بالارتبـ

  ؛ بكاملها بالمعاهدة
ــان   )ج(”     ــة   وكــ ــذ بقيــ ــتمرار في تنفيــ ــزاء الاســ ــدة أجــ ــوي المعاهــ لا ينطــ

  .“إجحاف على
اتفاقيـة   مـن    ٤٤ المادة   حرفيا من أحكام  مد  أنه مست التعليق على هذا الحكم     ويتبين من     - ٩٩

اللتــان لا صــلة لهمــا بمــشاريع ، هــذه الأخــيرة مــن ٥ و ٤، باســتثناء الفقــرتين قــانون المعاهــدات
اســتمرار نفــاذ عــض الأهميــة في هــذا الــسياق لأن  ب ١٠المــادة ويكتــسي مــشروع . المــواد هــذه

وبمــا أن . )١٠٧(يــة فـصل أحكامهــا إمكانفي حالـة عــدم  ا وارديــن ليــستعليقهــا جزئيـا   أو المعاهـدة 
، اتفاقيـة قـانون المعاهـدات      مـن    ٤٤المـادة    بكـل وضـوح علـى شـاكلة           صـيغ  ١٠مشروع المادة   

 بـه  ت، على عكـس الاقتـراح الـذي تقـدم    هتركيبالمقرر الخاص حاجة لإعادة النظر في يرى   فلا
  . )١٠٨(مجموعة من الدول

_________________ 
  ).A/CN.4/622(سويسرا  )١٠٦(
  ).٤٣، الفقرة A/C.6/63/SR.18(اليونان  )١٠٧(
  ).٣٢، الفقرة A/C.6/63/SR.16(بلدان الشمال الأوروبي  )١٠٨(
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مـن  ) ج(اردة في الفقـرة   الـو  “إجحـاف ” معـنى كلمـة       عـن  )١٠٩(وتتساءل دولـة عـضو     - ١٠٠
الأمم المتحـدة  مؤتمر  ينبغي الرجوع إلى أعمال     ،  هذا السؤال للإجابة على   و. ١٠المادة  مشروع  

فــالواقع أن اللجنــة ليــست . قــانون المعاهــداتبــشأن  ١٩٦٩ و ١٩٦٨المنعقــد في فيينــا عــامي 
مــن ) ج( ٣الفقــرة ولا نــص ( ٤٤مــن المــادة ) ج (٣ الجهــة الــتي كانــت وراء صــيغة الفقــرة   

ــادة مــشروع  ــذلك ١٠الم ــا ل ــى إنهــاء المعاهــدة أو     ).  تبع ــا عل ــة م بطلانهــا، فخــشية إصــرار دول
ــصل”بالتفــسير الحــرفي لكلمــة   ــواردة“ف ــرة  ال ــادة  ) أ (٣ في الفق ــارة ٤٤مــن الم شــرطا ” وعب

.  مــؤتمر فيينــاعلــىالــنص هــذا الولايــات المتحــدة ، اقترحــت )ب(في الفقــرة الــواردة  “أساســيا
  :الولايات المتحدةا أوضح السيد كيرني، ممثل يمكن، كم إذ

حـتى  أحكامها  بعض  على إنهاء   بطلان جزء من معاهدة     أن تصر دولة تحتج ب    ”    
ظلمـا فادحـا في    هـذه الأحكـام   غيـاب بقيـة المعاهـدة في   شـكل الاسـتمرار في تنفيـذ     لو  
  .)١١٠(“لأطراف الأخرىا حق

وهو الحد من فـصل أحكـام       المتحدة،  هذا التفسير الغرض من اقتراح الولايات       ويحدد   - ١٠١
يـسكت  الاقتـراح   غير أن هـذا     .  المتعاقدة لمعاهدات لحماية الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى      ا

 ٤٤مـن المـادة     ) ج (٣ أن الفقـرة  ويرى المقرر الخاص    . “إجحاف” كلمة   عن مسألة مضمون  
وفقـا لطلـب    بـه إذا حـدث وأدى فـصل أحكـام المعاهـدة      عـام يمكـن الاحتجـاج      عبارة عن بنـد   

. ب الطـرف الآخـر أو الأطـراف الأخـرى    إلى خلل واضح علـى حـسا     مقدم من أحد الأطراف     
كــون البنــد  ()ب( و) هــافــصل البنــود فيمــا يتعلــق بتطبيق  ()أ(تين بــذلك فإنهــا تكملــة للفقــر و
 لموافقــة الطــرف  أساســياًشــرطاً موضــوع طلــب إنهــاء المعاهــدة أو بطلانهــا لا تــشكل  البنــود أو

  ).لأطراف الأخرى على الالتزام بالمعاهدةالآخر أو ا
  .١٠ المادة  مشروعوبناء على ذلك، لا يرى المقرر الخاص أي داع إلى تعديل نص - ١٠٢

  

_________________ 
  ).A/CN.4/622(كولومبيا  )١٠٩(
قـانون المعاهـدات، الـدورة الأولى، فيينـا،         المعـني ب  الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحـدة       بيان أدلى به السيد كيرني،       )١١٠(

 ر المــوجزة للجلـــسات العامــة وجلـــسات اللجنــة الجامعـــة   ، المحاضـــ١٩٦٨مــايو  / أيـــار٢٤ ‐مــارس  /آذار ٢٦
أبريـل  / نيـسان  ٢٧، الجلـسة الحاديـة والأربعـون للجنـة الجامعـة،            )F.68.V.7منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع      (

ــرة١٩٦٨ ــسي  ١٧ ، الفق ــن الــنص الفرن ــر الوثيقــة       .  م ــرح الولايــات المتحــدة، انظ ــص مقت وللاطــلاع علــى ن
A/CONF.39/C.1/L.260قــانون المعاهــدات، الــدورتان ب  المعــنيالوثــائق الرسميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدةلــواردة في ، ا

 ١٩٦٩مـايو   / أيـار  ٢٢ ‐أبريـل   /نيـسان  ٩، و   ١٩٦٨مـايو   /أيـار  ٢٤ ‐مـارس   /آذار ٢٦الأولى والثانية، فيينا،    
  . من النص الفرنسي٣٦٩، الفقرة )F.70.V.5منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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مــشروع  (نفاذهــا الحــق في إنهــاء المعاهــدة أو الانــسحاب منــها أو تعليــق  ســقوط  - لام  
  )١١المادة 
قانون إلى حكم مماثل في اتفاقية      تند   أنه يس  ١١جاء في تعليق اللجنة على مشروع المادة         - ١٠٣

معاهـدة أو   أن تنـهي    لدولـة   جـائزاً   لا يعـود     على أنـه     ١١وتنص المادة   . ٤٥، هو المادة    المعاهدات
 المعاهـدة أن تظـل   علـى  “وافقـت صـراحة  ”إذا   نتيجة لتراع مسلحنفاذها منها أو تعلق    تنسحب

بـسبب  ”،  أمكـن اعتبارهـا   إذا   أو)) أ (الفقـرة (أن يظل العمـل بهـا مـستمراً         أو على   نافذة المفعول   
 مــن ٤٥ويعــني الاســتناد إلى المــادة . المعاهــدةقــد وافقــت ضــمناً علــى اســتمرار نفــاذ ، “مــسلكها

، )١١١( لبعض الدول  الصريحة، الذي حظي بالموافقة     ١١اتفاقية قانون المعاهدات في مشروع المادة       
  . المسلحفي حالات التراعالحد الأدنى من حسن النية وجوب استمرار 

ــدول الأعــضاء   - ١٠٤ ــة   )١١٢(وتــرى إحــدى ال ــه أن هــذه القاعــدة صــارمة للغاي لا يمكــن  وأن
تطور الأحداث خلال التراع المـسلح ومـا قـد يـنجم عنـه مـن آثـار علـى         تتوقع دائما أن  للدولة  

ذه الدولـة نفـسها     تعـرب ه ـ  من ناحية أخرى،    و. ا التعاهدية مواصلة الوفاء بالتزاماته  قدرتها على   
الظـــروف المؤديـــة إلى فقـــدان الـــدول لحقهـــا في إنهـــاء معاهـــدة مـــا أو  ”همهـــا لكـــون عـــن تف

ها على النحو الوارد في هذه المادة تنـشأ علـى إثـر انـدلاع نـزاع                  نفاذ الانسحاب منها أو تعليق   
فالحجـة الأولى مفادهـا علـى       . متناقـضةً التي سيقت هنـا بإيجـاز       قد تبدو الحجج    و. )١١٣(“مسلح

لدول المعنيـة   وأنه ينبغي أن تتاح ل     التراع المسلح،     الأحداث في  تطور التنبؤ ب  ه لا يمكن  يبدو أن ما  
 مـشروع   والحال أن قبول هذه الحجة عموما يعني تفريغ        التراع؛ مراجعة موقفها خلال     إمكانية
 مـن   ٤٥ادة  أما الحجة الثانية فتذهب على ما يبدو إلى أن المقصود من الم ـ           . محتواه من   ١١ المادة

، هــو عــدم إمكانيــة تقيــيم  ١١بــصيغتها المكــررة في مــشروع المــادة  ، ن المعاهــداتاتفاقيــة قــانو
مـشروع  الوضع إلا بعد أن يترتب أثر التراع المسلح على المعاهـدة، وإلى إمكانيـة الإبقـاء علـى                   

  . إذا تم توضيح هذه النقطة١١المادة 
 ١١المـادة  شروع م ـالتعليـق علـى   أنه من الممكن فعلا أن يتـضمن   المقرر الخاص   ويرى   - ١٠٥

الـتراع المـسلح علـى     بعـد أن يترتـب أثـر     عنـها يـتم الإعـراب     المواقف الـتي    إشارة إلى أنها تشمل     
 عـن   الاستعاضة،  ، تفاديا لإضعاف القوة القانونية للحكم المعني      من الأفضل ة، وإن كان    المعاهد
 دول، فيال ـيفضله المقرر الخـاص، وهـو دعـوة          أبسط   وهناك حل . “آثار” بكلمة “أثر” كلمة

_________________ 
  ).A/CN.4/622(لومبيا كو )١١١(
  ).٥٦، الفقرة A/C.6/63/SR.17(الصين  )١١٢(
  .)A/CN.4/622(الصين  )١١٣(
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الـواردة في هـذه     سلوك   إتيـان أنـواع ال ـ     الامتنـاع عـن   إلى  ،  ١١المـادة   مشروع   التعليق على    إطار
  . المادة طالما لم تتبين جزئيا آثار التراع المسلح على المعاهدة

 ١١ المـادتين     مـشروعي  العلاقة بين  ضرورة أن تدرس اللجنة      )١١٤(وترى الدولة نفسها   - ١٠٦
) يـنص علـى أن مـشاريع المـواد هـذه           ١١المـادة   مـشروع   وبالتالي  ( ١٧ فمشروع المادة . ١٧و  
، وهــي، نهــاء المعاهــدات أو الانــسحاب منــها أو تعليقهــابــاللجوء إلى أســباب أخــرى لإل تخــ لا

 نـشوء حالـة يـستحيل معهـا     وهري أوالجرق  الخاتفاق الأطراف أوعلى سبيل المثال لا الحصر،   
يجـوز   ومعنى ذلك بالنـسبة للمقـرر الخـاص هـو أنـه           . فتغير أساسي في الظرو     أو المعاهدة تنفيذ

، على الـرغم    باللجوء إلى أسباب أخرى معترف بها في اتفاقية قانون المعاهدات         للدولة أن تحتج    
ــا  مــن  ــا    في طلــب ســقوط حقه ــق تطبيقه ــها أو تعلي ــسحاب من ــدة أو الان ــاء المعاه  بموجــب إنه

يـستخدم عبـارة    فهـو   ،  الاسـتنتاج هـذا    ١٧المـادة   مـشروع    عنـوان    ويؤكـد . ١١المـادة   مشروع  
المـادة  مـشروع   علـى   من التعليـق ١الفقرة  كذلك الشرح الوارد في     ، و “خرىالأ.. . حالات”

 الــواردة في العنــوان إنمــا القــصد منــها الإشــارة إلى أن هــذه   “الأخــرى”الإشــارة إلى ”( نفــسه
مجرد افتـراض نظـري،   لكن المسألة تبدو ). “الأسباب مضافة إلى تلك الواردة في مشاريع المواد 

، حيث لا يبـدو مـن المـرجح         ١١المادة  مشروع  من  ) ب(الفقرة  وخاصة في الحالة المذكورة في      
إمكانيــة الاســتنتاج مــن ســلوك الدولــة المعنيــة فقــط بــأن موافقتــها ضــمناً علــى مواصــلة العمــل   

ع مـشرو كانت بدافع من نشوب نزاع مسلح وليس بسبب أحد العناصر الـواردة في             المعاهدة  ب
  .١٧المادة 
 في تعليق شديد اللهجـة إلى حـد مـا، وصـفت فيـه الـصياغة        )١١٥(وذكرت دولة أخرى   - ١٠٧

 يـشير إلى    ١١ المـادة     مـشروع  فـإذا كـان عنـوان     . بأنها غير متقنة، أنها لاحظت تناقـضا جوهريـا        
 غـير   الحـق نفاذهـا، فـإن الحـديث عـن هـذا           في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منـها أو تعليـق            الحق
  .وهذا خلل أساسي في مشاريع المواد حسب الدولة المعنية. رد في أي موضع آخروا

 الــسابقة لأحكــامفا. الأمــر يتعلــق بوجهــة نظــر حرفيــة للغايــةويــرى المقــرر الخــاص أن  - ١٠٨
 بـه والـشروط الـتي يمكـن باسـتيفائها      الحق في القيـام ما للدول  تشير إلى   ١١المادة  مشروع   على

  مـشروع  دديح ـو.  مـا أو إنهائهـا أو الانـسحاب منـها أو تعليـق تطبيقهـا               مواصلة العمـل بمعاهـدة    
فـإن  .  لها القيام بما عليها أن تقوم بـه        ومتى يمكن  أن تقوم به     بما عليها  كيفية قيام الدول     ٨المادة  

لم يكــن هــذا تعريفــا للحــق، والقيــود المفروضــة علــى إعمالــه، فــلا يعــرف المقــرر الخــاص أيــة      
أن إذا رغبـت اللجنـة   يكفـي،  ومـع ذلـك،   . ها على هـذه النـصوص  أوصاف أخرى يمكن إطلاق 

_________________ 
  ).٥٦، الفقرة A/C.6/63/SR.17(الصين  )١١٤(
  ).A/CN.4/622(بولندا  )١١٥(
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الاستعاضـة في عنـوان المـادة عـن عبـارة           ،  الموجهـة في هـذا الـصدد       في الاعتبار الانتقـادات      تأخذ
  .“انتفاء إمكانية” بعبارة “سقوط الحق في”

  : بعد تغيير طفيف في صياغته كما يلي١١وبناء على ما تقدم، يصبح نص المادة  - ١٠٩
  

 إنهــــاء المعاهــــدة أو الانــــسحاب منــــها    ]انتفــــاء إمكانيــــة  [ الحــــق فيســــقوط”   
  نفاذها تعليق أو

 نفاذهــا منــها أو تعلــق تنــسحبمعاهــدة أو أن تنــهي لدولــة جــائزاً لا يعــود ”     
  :نتيجة لتراع مسلح

أن أو علـى     نافـذة المفعـول      المعاهـدة أن تظـل    إذا وافقت صراحة على       )أ(”     
  ؛ أويظل العمل بها مستمراً

قد وافقت ضمناً علـى اسـتمرار   ، مسلكها، بسبب أمكن اعتبارها إذا    )ب(”     
  .“على مواصلة العمل بهاالمعاهدة أو نفاذ 

  
  )١٢المادة مشروع  (استئناف المعاهدات المعلقة  - ميم  

 “الـدلائل ”يتقرر استئناف المعاهدات المعلقـة بـسبب نـشوب نـزاع مـسلح بنـاء علـى                   - ١١٠
وكـذلك    من اتفاقية قانون المعاهـدات،     ٣٢  و ٣١  ين المادت ، بمراعاة ٤  المادة وع مشر الواردة في 

).  مـن التعليـق  ١الفقـرة  انظـر  (أطرافهـا  على المعاهدة وعدد  ه  وأثر  التراع المسلح،  مدىطبيعة و 
، للوهلـة الأولى  ويبدو هذا الحكم،    ). تعليقال من   ٢انظر الفقرة   (سألة حالة بحالة    الموينبغي حل   
  . اجة إلى التوضيحغامضا وبح

ــة  - ١١١ ــسائل الهامـ ــن المـ ــة بـــين   )١١٦(ومـ ــادتين العلاقـ ــشروعي المـ ــشروع . ١٨ و ١٢ مـ فمـ
أن  تـنص علـى أن مـشاريع المـواد لا تُخـل بحـق الـدول الأطـراف في نـزاع مـسلح في                   ١٨ المادة

هـا   بعد انتهاء التراع، إحيـاء المعاهـدات الـتي أُنهيـت أو عُلـق نفاذ               تنظم، بناء على اتفاق جديد،    
 مرتبطتــان ارتباطــا وثيقــا في ١٨  و١٢المــادتين مــشروعي  ويلاحَــظ أن .نتيجــة للــتراع المــسلح

وتوخيـا للوضـوح، يمكـن أن تتحـول         . الواقع وينبغي وضعهما على مقربة من بعـضهما الـبعض         
 لأنهـا تحتـوي نوعـا مـا علـى القاعـدة العامـة، وهـي أن بإمكـان الـدول                      ١٢ إلى المـادة     ١٨المادة  

 حــالتي إنهــاء المعاهــدة أو تعليقهــا كليــا أو جزئيــا، الاتفــاق علــى اســتئناف تطبيــق الأطــراف، في
ومـن  . عاهـدات المنتيجـة حريـة إبـرام       فهـذه   . لم يعـد لهـا وجـود       اتفاقات أو أجزاء مـن اتفاقـات      

  . يتعلق في هذا السياق بقرارات انفرادية الأمر لاأن الواضح أيضا 
_________________ 

  ).A/CN.4/622(أثارتها كولومبيا وبولندا وسويسرا  )١١٦(
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نطبــق إلا علــى يلا  هد بدرجـة أكــبر، حيــث إن ــ فمحــدو١٢المــادة مــشروع نطــاق أمـا   - ١١٢
يـتم  عليـق   وبمـا أن الت   . ٤ المـادة     مشروع  وفقا للمعايير المنصوص عليها في     عُلقتالمعاهدات التي   

 العمـل يتوقـف   يبـدو أن ف المسلح، وفقا للمعـايير المحـددة،     مشاركة في التراع   دولة طرف بمبادرة  
  ، أو يــتعين أن تــستأنف،  المعاهــدةتــستأنف أن لي بالتــا ويمكــن عنــد انتــهاء الــتراع ذه المعــاييربهــ

انظـر  (لإنهائهـا أو تعليقهـا أو الانـسحاب منـها         أسـباب أخـرى     تظهـر، في غـضون ذلـك،        ما لم   
ويمكـن أن يقـدم طلـب الاسـتئناف         .  علـى خـلاف ذلـك      تتفق الأطراف أو  ) ١٧المادة  مشروع  

اتفـاق   في هـذا الـسياق ب  من إحدى الدول الأطراف أو عدة دول أطـراف، لأن الأمـر لا يتعلـق        
 وتتوقـف نتيجتـها علـى مـدى الامتثـال      ، يمكن اتخاذها من جانـب واحـد    بادرةبم بلبين الدول،   

ــتئناف   ــشروط الاس ــادةمــشروع (ل ــذه مــسألة )٤ الم ــت فيهــا  ، وه ــزم الأمــر،   يمكــن الب ، إذا ل
  . الإجراءات المتاحة لتسوية المنازعاتبالاستعانة ب

، ولمسألة تحديـد الجهـة      ١٨  و ١٢ بين مشروعي المادتين     لاقةللعهذا إذن تحليل موجز      - ١١٣
التي يمكن أن تأخذ زمام المبادرة لاستئناف المعاهدات المعلقة حسب مـا هـو منـصوص عليـه في           

ويتـبين مـن   . )١١٨(، ولكيفيـة تحديـد نطـاق الحكمـين    )١١٧( وطبقا لأي شـروط  ١٢المادة  مشروع  
الكـف عـن   لك  وكـذ ،)١١٩(١٢المـادة  ع مـشرو  في ١٨ المـادة    مـشروع  التحليل ضـرورة إدمـاج    

  .“عدم إخلال” على شكل بند ١٢ مشروع المادةصياغة 
مـشروع  بعـد إدمـاج      (١٢ المـادة     مـشروع  وبناء على ما تقدم، يمكـن أن يـصبح نـص           - ١١٤
  :على الشكل التالي) فيه ١٨المادة 

  
  اع المسلحإحياء العلاقات التعاهدية أو استئناف المعاهدات المعلقة بعد انتهاء التر”  
يجوز للدول الأطراف، بعد انتهاء التراع المسلح، أن تنظم، بنـاء علـى اتفـاق،                 - ١”  

  .سلحالمتراع ال نتيجة أنهيت أو علق نفاذهااستئناف نفاذ معاهدة 
 المـشار   للمعـايير وفقـاً   يتقرر اسـتئناف المعاهـدات المعلقـة بـسبب نـزاع مـسلح                - ٢”  

  .“٤إليها في مشروع المادة 
  

_________________ 
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